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يســـرني أن أقدم التقرير الاقتصادي الســـنوي الثاني والخمسين، الذي يوثـــق أهم التطورات الاقتصادية يســـرني أن أقدم التقرير الاقتصادي الســـنوي الثاني والخمسين، الذي يوثـــق أهم التطورات الاقتصادية 
والماليـــة التـــي شـــهدها الاقتصـــاد الكويتـــي خلال عـــام والماليـــة التـــي شـــهدها الاقتصـــاد الكويتـــي خلال عـــام 20232023.. ويأتـــي إصـــدار هـــذا العـــام فـــي ظل  ويأتـــي إصـــدار هـــذا العـــام فـــي ظل 
عديـــد مـــن التحديـــات المتســـارعة والمخاطر التـــي واجهت الاقتصـــاد العالـــي، فرغم انحســـار معدلات عديـــد مـــن التحديـــات المتســـارعة والمخاطر التـــي واجهت الاقتصـــاد العالـــي، فرغم انحســـار معدلات 
التضخـــم فـــي عـــام التضخـــم فـــي عـــام 20232023 بعـــد أن وصلـــت ذروتهـــا فـــي العـــام الســـابق، اســـتمرت البنـــوك المركزية  بعـــد أن وصلـــت ذروتهـــا فـــي العـــام الســـابق، اســـتمرت البنـــوك المركزية 
فـــي غالبيـــة دول العالـــم في تشـــديد سياســـاتها النقدية، وظل هدف الســـيطرة على معـــدلات التضخم فـــي غالبيـــة دول العالـــم في تشـــديد سياســـاتها النقدية، وظل هدف الســـيطرة على معـــدلات التضخم 
المرتفعـــة عـــن طريـــق رفع أســـعار الفائدة يُشُـــكّّل أولوية قصـــوى في كثير مـــن هذه الدول، مع اســـتمرار المرتفعـــة عـــن طريـــق رفع أســـعار الفائدة يُشُـــكّّل أولوية قصـــوى في كثير مـــن هذه الدول، مع اســـتمرار 
صانعـــي السياســـات فـــي مراقبة آثـــار ذلك مـــن حيث نمو النـــاتج المحلـــي الإجمالي والاســـتقرار المالي صانعـــي السياســـات فـــي مراقبة آثـــار ذلك مـــن حيث نمو النـــاتج المحلـــي الإجمالي والاســـتقرار المالي 
وعلـــى الظـــروف الماليـــة والنشـــاط الاقتصـــادي ككلوعلـــى الظـــروف الماليـــة والنشـــاط الاقتصـــادي ككل.. ومـــن جانب آخـــر، واجـــه الاقتصاد العالـــي عددًًا  ومـــن جانب آخـــر، واجـــه الاقتصاد العالـــي عددًًا 
مـــن التحديـــات الأخـــرى أبرزها اســـتمرار التوترات الجيوسياســـية، وارتفاع مســـتويات الديـــون العامة، مـــن التحديـــات الأخـــرى أبرزها اســـتمرار التوترات الجيوسياســـية، وارتفاع مســـتويات الديـــون العامة، 
والتغيـــرات المناخيـــةوالتغيـــرات المناخيـــة.. وعلـــى المســـتوى الاقتصادي الإقليمي، تشـــكل الحـــروب الإقليمية التـــي بدأت في  وعلـــى المســـتوى الاقتصادي الإقليمي، تشـــكل الحـــروب الإقليمية التـــي بدأت في 
الربـــع الأخيـــر مـــن عام الربـــع الأخيـــر مـــن عام 20232023 صدمـــة إضافية للمنطقـــة، فضلًاً عن تراجـــع الأســـعار العالمية للنفط  صدمـــة إضافية للمنطقـــة، فضلًاً عن تراجـــع الأســـعار العالمية للنفط 
والخفـــض الطوعـــي للإنتاج النفطي، وتشـــديد السياســـات النقديـــةوالخفـــض الطوعـــي للإنتاج النفطي، وتشـــديد السياســـات النقديـــة.. وإزاء تلك التطـــورات وأثرها على  وإزاء تلك التطـــورات وأثرها على 
أداء أداء الاقتصـــاد المحليالاقتصـــاد المحلي، تشـــير التقديرات الأولية الربعيـــة الصادرة عـــن الإدارة المركزية للإحصاء إلى ، تشـــير التقديرات الأولية الربعيـــة الصادرة عـــن الإدارة المركزية للإحصاء إلى 
أن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي أن النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي ))الحقيقيالحقيقي(( لدولة الكويت قد ســـجل انكماشًًـــا معدلـــه  لدولة الكويت قد ســـجل انكماشًًـــا معدلـــه 3.63.6%% خلال عام  خلال عام 
20232023 مقــــــارنًًة بنمـــو معدلـــه  مقــــــارنًًة بنمـــو معدلـــه 5.95.9%% فـــي العـــام الســـابق فـــي العـــام الســـابق.. هـــذا، وقد تباطـــأ معدل التضخـــم ليبلغ  هـــذا، وقد تباطـــأ معدل التضخـــم ليبلغ 

متوســـطه نحـــو متوســـطه نحـــو 3.63.6%% خلال عـــام  خلال عـــام 20232023، بعد أن ســـجل نحـــو ، بعد أن ســـجل نحـــو 4.04.0%% خلال عام  خلال عام 20222022..  

وعلـــى صعيد التطورات النقديـــة والمصرفية خلال عام وعلـــى صعيد التطورات النقديـــة والمصرفية خلال عام 20232023،، اســـتمر بنـــك الكويت المركزي  اســـتمر بنـــك الكويت المركزي 
فـــي تبنـــي نهـــج متـــوازن ومدروس فـــي إدارة سياســـته النقديـــة بهدف عـــدم تعريض النمـــو الاقتصادي فـــي تبنـــي نهـــج متـــوازن ومدروس فـــي إدارة سياســـته النقديـــة بهدف عـــدم تعريض النمـــو الاقتصادي 
والاســـتقرار المالـــي فـــي دولـــة الكويت لتداعيات ســـلبيه حـــادة، وفي ضـــوء متابعته المتواصلـــة للأوضاع والاســـتقرار المالـــي فـــي دولـــة الكويت لتداعيات ســـلبيه حـــادة، وفي ضـــوء متابعته المتواصلـــة للأوضاع 
الاقتصاديـــة محلي�ـــا وعالميًًا، ومراقبتـــه لتداعيات التوترات الجيوسياســـية، وتوجهات السياســـة النقدية الاقتصاديـــة محلي�ـــا وعالميًًا، ومراقبتـــه لتداعيات التوترات الجيوسياســـية، وتوجهات السياســـة النقدية 
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فـــي الاقتصـــادات العالمية، رفع بنك الكويـــت المركزي خلال عام فـــي الاقتصـــادات العالمية، رفع بنك الكويـــت المركزي خلال عام 20232023 ســـعر الخصم مرتين بإجمالي  ســـعر الخصم مرتين بإجمالي 
7575 نقطة أســـاس ليصبح عند  نقطة أســـاس ليصبح عند 4.254.25%%، مســـتكملًاً بذلك سلســـلة من عمليات الرفع المتدرجة الهادفة ، مســـتكملًاً بذلك سلســـلة من عمليات الرفع المتدرجة الهادفة 
لتكريـــس الاســـتقرار النقـــدي والاســـتقرار المالي، والمحافظـــة على تنافســـية العملة الوطنيـــة وجاذبيتها لتكريـــس الاســـتقرار النقـــدي والاســـتقرار المالي، والمحافظـــة على تنافســـية العملة الوطنيـــة وجاذبيتها 
كوعـــاءٍٍ مجـــزٍٍ وموثوق للمدخرات المحليـــة، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المســـتدامكوعـــاءٍٍ مجـــزٍٍ وموثوق للمدخرات المحليـــة، وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المســـتدام.. في حين  في حين 
اســـتمرت جهـــود بنـــك الكويـــت المركزي فـــي مواكبة أحدث المســـتجدات والمتغيـــرات العالميـــة في مجال اســـتمرت جهـــود بنـــك الكويـــت المركزي فـــي مواكبة أحدث المســـتجدات والمتغيـــرات العالميـــة في مجال 
الصناعـــة المصرفيـــة والمدفوعات الإلكترونيـــة، وتم الإطلاق التدريجي للبوابـــة الرقمية الخاصة بتقديم الصناعـــة المصرفيـــة والمدفوعات الإلكترونيـــة، وتم الإطلاق التدريجي للبوابـــة الرقمية الخاصة بتقديم 

المنتجـــات والخدمات من قبل القطـــاع المصرفيالمنتجـــات والخدمات من قبل القطـــاع المصرفي..  

كمـــا واصـــل بنك الكويت المركزي خلال عام كمـــا واصـــل بنك الكويت المركزي خلال عام 20232023 مســـاعيه الرامية لتحقيق الاســـتقرار النســـبي في  مســـاعيه الرامية لتحقيق الاســـتقرار النســـبي في 
ســـعر صـــرف الدينار الكويتـــي مقابل العـــملات الأجنبية، وذلك علـــى النحو الذي ســـاهم في الحد من ســـعر صـــرف الدينار الكويتـــي مقابل العـــملات الأجنبية، وذلك علـــى النحو الذي ســـاهم في الحد من 
الضغوط التضخمية في أســـعار الســـلع المســـتوردة، وذلك عبر سياسة ســـعر الصرف التي ينتهجها بنك الضغوط التضخمية في أســـعار الســـلع المســـتوردة، وذلك عبر سياسة ســـعر الصرف التي ينتهجها بنك 
الكويـــت المركـــزي والقائمـــة على ربط ســـعر صرف الدينـــار الكويتي بســـلة خاصة موزونـــة من عملات الكويـــت المركـــزي والقائمـــة على ربط ســـعر صرف الدينـــار الكويتي بســـلة خاصة موزونـــة من عملات 
أهـــم الشـــركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت، إذ تشـــكل ركيزة ملائمة للسياســـة النقدية وســـاهمت أهـــم الشـــركاء التجاريين والماليين لدولة الكويت، إذ تشـــكل ركيزة ملائمة للسياســـة النقدية وســـاهمت 

فـــي بقاء معدل التضخم منخفض ومســـتقر لســـنوات عديدةفـــي بقاء معدل التضخم منخفض ومســـتقر لســـنوات عديدة..

وتؤكـــد مؤشـــرات أداء القطـــاع المصرفـــي في عـــام وتؤكـــد مؤشـــرات أداء القطـــاع المصرفـــي في عـــام 20232023 علـــى ما يتمتع بـــه هذا القطاع مـــن مرونة  علـــى ما يتمتع بـــه هذا القطاع مـــن مرونة 
وقـــدرة عاليـــة على تخطـــي الأزمات ومواصلـــة خدمة الاقتصاد الوطنـــي بكفاءة وفاعليـــة، فقد واصلت وقـــدرة عاليـــة على تخطـــي الأزمات ومواصلـــة خدمة الاقتصاد الوطنـــي بكفاءة وفاعليـــة، فقد واصلت 
الميزانيـــة المجمعـــة للقطـــاع المصرفـــي الكويتـــي على مســـتوى النشـــاط المحلـــي نموها بمعـــدل الميزانيـــة المجمعـــة للقطـــاع المصرفـــي الكويتـــي على مســـتوى النشـــاط المحلـــي نموها بمعـــدل %%3.83.8  
وبقيمـــة وبقيمـــة 3180.63180.6 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة عـــام  مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة عـــام 20232023.. إلـــى جانب ذلك، شـــهد إجمالـــي الميزانية  إلـــى جانب ذلك، شـــهد إجمالـــي الميزانية 
المجمََّعـــة لشـــركات الصرافـــة المحلية ارتفـــاع قيمته المجمََّعـــة لشـــركات الصرافـــة المحلية ارتفـــاع قيمته 14.814.8 مليون دينار ونســـبته  مليون دينار ونســـبته 5.25.2%% فـــي نهاية عام  فـــي نهاية عام 

20232023 مقارنـــه بالعام الســـابق مقارنـــه بالعام الســـابق..
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وعلـــى صعيد المالية العامة،وعلـــى صعيد المالية العامة، تحرص حكومة دولـــة الكويت على تطبيق الإصلاحات المالية واســـتكمال  تحرص حكومة دولـــة الكويت على تطبيق الإصلاحات المالية واســـتكمال 
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة المرتبطة برؤية »كويـــت جديدة مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة المرتبطة برؤية »كويـــت جديدة 20352035«، إذ تهدف تلـــك الإصلاحات إلى تعزيز «، إذ تهدف تلـــك الإصلاحات إلى تعزيز 
الإدارة الماليـــة الحصيفـــة وترشـــيد الإنفـــاق العام وتنميـــة الإيرادات العامـــة للدولةالإدارة الماليـــة الحصيفـــة وترشـــيد الإنفـــاق العام وتنميـــة الإيرادات العامـــة للدولة.. وقد ســـجلت الموازنة  وقد ســـجلت الموازنة 
العامـــة للدولـــة خلال الســـنة الماليـــة العامـــة للدولـــة خلال الســـنة الماليـــة 2222//20232023 فائضًًـــا فعليًًا لأول مـــرة منذ  فائضًًـــا فعليًًا لأول مـــرة منذ 99 ســـنوات بلغت قيمته  ســـنوات بلغت قيمته 
نحـــو نحـــو 6368.36368.3 مليـــون دينـــار  مليـــون دينـــار ))يشـــكل مـــا نســـبته يشـــكل مـــا نســـبته 11.511.5%% من النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي من النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي(( وذلك بعد  وذلك بعد 
اســـتقطاع مبلـــغ اســـتقطاع مبلـــغ 64.364.3 مليـــون دينـــار لصنـــدوق احتياطـــي الأجيـــال القادمـــة، مقابل عجـــز فعلي بلغت  مليـــون دينـــار لصنـــدوق احتياطـــي الأجيـــال القادمـــة، مقابل عجـــز فعلي بلغت 

قيمتـــه نحو قيمتـــه نحو 4340.64340.6 مليونًًا للســـنة المالية الســـابقة مليونًًا للســـنة المالية الســـابقة..

أمـــا فيمـــا بالقطـــاع الخارجـــي،أمـــا فيمـــا بالقطـــاع الخارجـــي، فقـــد واصـــل الحســـاب الجاري تحقيـــق فائـــض بلغـــت قيمتـــه نحو  فقـــد واصـــل الحســـاب الجاري تحقيـــق فائـــض بلغـــت قيمتـــه نحو 
15791.215791.2 مليـــون دينـــار فـــي عـــام  مليـــون دينـــار فـــي عـــام 20232023، مقابـــل فائـــض بلغـــت قيمتـــه نحـــو ، مقابـــل فائـــض بلغـــت قيمتـــه نحـــو 19327.919327.9 مليـــون  مليـــون 

دينـــار في العام الســـابقدينـــار في العام الســـابق.. ويؤكـــد تراجع قيمة الفوائـــض المالية المحققة في الحســـاب الجاري  ويؤكـــد تراجع قيمة الفوائـــض المالية المحققة في الحســـاب الجاري ))والمرتبطة والمرتبطة 
إلـــى حـــد كبير بتطـــورات أداء أســـواق النفط العالميـــةإلـــى حـــد كبير بتطـــورات أداء أســـواق النفط العالميـــة(( أهمية تكثيف الجهـــود الرامية نحـــو تعزيز الأداء  أهمية تكثيف الجهـــود الرامية نحـــو تعزيز الأداء 

الاقتصادي على أســـس مســـتدامةالاقتصادي على أســـس مســـتدامة..

وفيما يخص أداء بورصة الكويت،وفيما يخص أداء بورصة الكويت، تراجع أداء مؤشـــرات التداول ومســـتويات الأســـعار الرئيســـية في  تراجع أداء مؤشـــرات التداول ومســـتويات الأســـعار الرئيســـية في 
بورصـــة الكويـــت خلال عـــام بورصـــة الكويـــت خلال عـــام 20232023، على الرغم مـــن الأداء الايجابي الذي شـــهدته معظـــم البورصات ، على الرغم مـــن الأداء الايجابي الذي شـــهدته معظـــم البورصات 
العالميـــة فـــي العـــام ذاته، فقد انخفض مؤشـــر الســـوق العـــام لبورصة الكويـــت بنســـبة العالميـــة فـــي العـــام ذاته، فقد انخفض مؤشـــر الســـوق العـــام لبورصة الكويـــت بنســـبة 6.56.5%% في نهاية  في نهاية 
عام عام 20232023 مقارنةًً بنهاية العام الســـابق، وســـجلت مؤشـــرات التداول الرئيســـية  مقارنةًً بنهاية العام الســـابق، وســـجلت مؤشـــرات التداول الرئيســـية ))قيمة الأسهم المتداولة قيمة الأسهم المتداولة 

ـــا في العام المذكور مقارنةًً بمســـتوياتها المســـجلة خلال عام 20222022..   ـــا في العام المذكور مقارنةًً بمســـتوياتها المســـجلة خلال عام  تراجع� وكمياتهـــاوكمياتهـــا(( تراجع�
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وختامًًا، يغتنم بنك الكويت المركزي هذه المناســـبة ليرفع أســـمى آيات الشـــكر والتقدير إلى مقام حضرة وختامًًا، يغتنم بنك الكويت المركزي هذه المناســـبة ليرفع أســـمى آيات الشـــكر والتقدير إلى مقام حضرة 
صاحـــب الســـمو أمير البلاد الُمُفدََّى الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر الصبـــاح حفظه الله ورعاه، وســـمو صاحـــب الســـمو أمير البلاد الُمُفدََّى الشـــيخ مشـــعل الأحمـــد الجابر الصبـــاح حفظه الله ورعاه، وســـمو 
ولـــي العهد الأمين الشـــيخ صباح خالد الحمد المبـــارك الصباح حفظه الله، وســـمو رئيس مجلس الوزراء ولـــي العهد الأمين الشـــيخ صباح خالد الحمد المبـــارك الصباح حفظه الله، وســـمو رئيس مجلس الوزراء 
الشـــيخ أحمـــد عبـــدالله الأحمد الصباح حفظـــه الله، لما يحظى بـــه البنك من رعاية ودعم مســـتمرالشـــيخ أحمـــد عبـــدالله الأحمد الصباح حفظـــه الله، لما يحظى بـــه البنك من رعاية ودعم مســـتمر.. كما  كما 
نـــودُُ فـــي هـــذا المقام أن نتقـــدم بعميق الشـــكر والامتنان لجميع الـــوزارات والجهات الحكوميـــة، والقطاع نـــودُُ فـــي هـــذا المقام أن نتقـــدم بعميق الشـــكر والامتنان لجميع الـــوزارات والجهات الحكوميـــة، والقطاع 
المصرفـــي والمؤسســـات المالية والجهـــات الأخرى العاملـــة في دولة الكويـــت لتعاونهم الصـــادق في توفير المصرفـــي والمؤسســـات المالية والجهـــات الأخرى العاملـــة في دولة الكويـــت لتعاونهم الصـــادق في توفير 
البيانـــات والمعلومـــات اللازمـــة لإعداد هـــذا التقرير، متطلعين لمزيـــد من توطيد أطر التواصل والتنســـيق البيانـــات والمعلومـــات اللازمـــة لإعداد هـــذا التقرير، متطلعين لمزيـــد من توطيد أطر التواصل والتنســـيق 
المثمـــر مـــن أجل خدمـــة وطننا الغالي، ومواصلة مســـيرة العطـــاء لتحقيق مزيد من التقـــدم والازدهارالمثمـــر مـــن أجل خدمـــة وطننا الغالي، ومواصلة مســـيرة العطـــاء لتحقيق مزيد من التقـــدم والازدهار..

والله ولي التوفيقوالله ولي التوفيق،،،،،،
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يتنـــاول التقريـــر الاقتصادي لعام 2023 أهم التطورات والمســـتجدات الاقتصادية والماليـــة والنقدية والمصرفية التي 
شـــهدها الاقتصـــاد الكويتـــي خلال العـــام، وذلك ضمن ســـتة أجزاء، ويمكن الإشـــارة إلـــى أهم وأبرز تلـــك التطورات 

والمســـتجدات بإيجازٍٍ علـــى النحو التالي:

أولًاً- أداء الاقتصاد المحلي:

بعـــد أن حقـــق الاقتصـــاد الكويتي نموًًا ملحوظًًا في عـــام 2022 بمعدل 5.9% رغم التحديـــات التي واجهت النمو 
الاقتصـــادي العالـــي والإقليمـــي والتـــي كان أبرزها الارتفاعات القياســـية في معدلات التضخم وتشـــديد السياســـات 
النقديـــة والصراعـــات الجيوسياســـية، إلا أن الأداء الاقتصـــادي فـــي عـــام 2023 قـــد تراجع على خلفيـــة التباطؤ 
في النشـــاط الاقتصادي العالمي، واســـتمرار البنوك المركزية في تبني السياســـات النقدية المتشـــددة الرامية لمواجهة 
التضخـــم، وتراجـــع الأســـعار العالميـــة للنفط مع تراجـــع الكميات المنتجـــة من النفـــط الخام الكويتي وفقًًا لسياســـات 
أوبـــك، وتداعيـــات الحـــرب الإســـرائيلية علـــى غـــزة التي بدأت فـــي أواخر عـــام 2023. ومـــن جانب آخـــر، تباطأ 
معـــدل التضخـــم بدولـــة الكويـــت خلال العام المذكـــور، نتيجة للسياســـة النقدية المتوازنـــة التي ينتهجهـــا بنك الكويت 
المركـــزي ممـــا ســـاهم -إلـــى جانب سياســـات الدعوم والتســـعير في دولـــة الكويت- في احتـــواء آثار ارتفاع الأســـعار 

العالمية للغـــذاء والطاقة.

وتشـــير التقديرات الأولية الربعية الصادرة عـــن الإدارة المركزية للإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي )الحقيقي( 
لدولة الكويت قد ســـجل انكماشًًـــا معدله 3.6% خلال عام 2023 مقــــــارنًًة بالعام الســـابق الذي حقق فيها نموًًا 
معدلـــه 5.9%. وقـــد جاء ذلك محصلـــةًً لتراجع الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطـــي بمعدل 4.3% خلال العام 

المذكـــور، وتراجـــع الناتج المحلي الحقيقـــي للقطاعات غير النفطية بمعـــدل 2.9% خلال عام 2023.

وفيمـــا يتعلـــق بتطـــور المؤشـــرات النفطية، ســـجل متوســـط ســـعر البرميل مـــن نفط خـــام الكويـــت التصديري خلال 
عـــام 2023 انخفاضًًـــا ليصـــل إلـــى نحـــو 84.31 دولارًًا للبرميـــل مقارنـــةًً بنحـــو 101.08 دولارًًا للبرميـــل فـــي 
المتوســـط خلال العـــام الســـابق، بما يمثـــل انخفاضًًا قيمتـــه 16.77 دولارًًا ونســـبته 16.6%. كما شـــهدت معدلات 
الإنتـــاج مـــن النفـــط الخام الكويتـــي انخفاضًًا من نحو 2706.42 ألـــف برميل يوميًًا خلال عـــام 2022 إلى نحو 
2590.67 ألـــف برميـــل يوميًًا كمتوســـط خلال عـــام 2023، وبما يمثـــل انخفاضًًا بواقـــع 115.75 ألف برميل 
يومي�ـــا وبنســـبة 4.3%. وعلـــى جانـــب الكميـــات الُمُصـــدّّرة من النفـــط الكويتي، انخفـــض إجمالي تلـــك الكميات من 
نحـــو 1843.31 ألـــف برميـــل يوميًًا في المتوســـط خلال عام 2022 إلـــى نحو 1567.54 ألف برميـــل يوميًًا في 

المتوســـط خلال عـــام 2023، وبمـــا يمثـــل انخفاضًًا بنحـــو 275.77 ألف برميـــل يوميًًا وبنســـبة %15.0.

وفيمـــا يتصـــل بالتطـــورات المرتبطـــة بالمســـتوى العام للأســـعار المحلية، تباطأ معدل التضخم المحتســـب على أســـاس 
التغير النســـبي في الرقم القياســـي لأسعار المســـتهلك بدولة الكويت )سنة الأســـاس 2013=100( ليبلغ متوسطه 

ملخص تنفيذي
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نحـــو 3.6% خلال عـــام 2023، وذلك بعد أن ســـجل نحو 4.0% خلال عـــام 2022، ونحو 3.4% خلال عام 
2021. هـــذا، وقد جاء قســـم »الأغذية والمشـــروبات » كأكبر الأقســـام مســـاهمة فـــي معدل التضخـــم المذكور بنحو 

31.1%، يليـــه قســـم »خدمات المســـكن« بنحو 22.9%، ثم قســـم »الكســـاء وملبوســـات القـــدم« بنحو %14.7.

وعلـــى صعيـــد تطـــورات الســـكان والقوى العاملة، تُشُـــير البيانات إلـــى ارتفاع إجمالـــي أعداد الســـكان بدولة الكويت 
فـــي عـــام 2023 بنحـــو 2.6% مقارنـــةًً بنحو 2.4% فـــي عام 2022، ليصـــل بذلك إجمالي عدد الســـكان في 
نهايـــة عـــام 2023 إلـــى نحو 4.860 ملايين نســـمة )نحـــو 60.9% ذكور ونحـــو 39.1% إنـــاث( مقابل نحو 
4.736 ملايين نســـمة فـــي نهايـــة العام الســـابق. كما تشـــير البيانـــات المتوافرة إلـــى ارتفاع إجمالي القـــوى العاملة 
بمعـــدل 5.1% مقارنـــةًً بنحـــو 2.2% فـــي عام 2022، ليصل ذلـــك الإجمالي إلى نحـــو 3.0 ملايين مقارنةًً بنحو 

2.9 مليون�ـــا في العام الســـابق.

ثانيًًـا- التطورات النقديـة ونشـاط بنك الكويت المركــزي:

تواصلـــت جهـــود بنـــك الكويت المركـــزي خلال عام 2023 فـــي مجال السياســـة النقدية وبرامج الإشـــراف والرقابة 
المصرفيـــة بمـــا ينســـجم مع مســـتجدات الأوضـــاع الاقتصاديـــة المحلية مـــن جانب، والتطـــورات في الأســـواق العالمية 
مـــن جانـــبٍٍ آخـــر. وعليه، واصل بنـــك الكويت المركـــزي دورة التشـــديد النقدي لاحتـــواء الضغـــوط التضخمية، حيث 
قـــام خلال العـــام 2023 برفـــع ســـعر الخصـــم مـــرتين وبإجمالـــي 75 نقطـــة أســـاس، فقـــرر رفـــع ســـعر الخصم 
بواقـــع 50 نقطـــة أســـاس ليصبـــح عنـــد 4.0% اعتبارًًا مـــن 26 ينايـــر 2023، ثم تبعـــه برفع آخـــر بواقع 25 
نقطـــة أســـاس ليصبـــح عند 4.25% اعتبـــارًًا من 27 يوليـــو 2023. وقد جاء اســـتكمال سلســـلة عمليات الرفع 
تلـــك فـــي إطـــار النهج المتـــوازن والمتدرج الـــذي يتبعه البنـــك المركزي لسياســـته النقديـــة الهادفة لتكريس الاســـتقرار 
النقـــدي والاســـتقرار المالي، والمحافظة على تنافســـية وجاذبيـــة العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية التي تشـــكل 
أحـــد المصـــادر الأساســـية لتمويـــل مختلف قطاعـــات الاقتصاد الوطني وبمـــا يكرس الأجـــواء المواتيـــة لمواصلة النمو 

الاقتصادي على أســـس مســـتدامة.

وفـــي ســـياقٍٍ موازٍٍ، واصـــل بنك الكويت المركـــزي خلال عام 2023 جهوده في تعزيز اســـتقرار ســـعر صرف الدينار 
الكويتـــي وذلـــك من خلال تطبيق نظام ســـعر صرف الدينار الكويتي التي حددها المرســـوم رقم 147 لســـنة 2007 
الصـــادر بتاريـــخ 20 مايـــو 2007، والقائـــم علـــى ربط ســـعر صـــرف الدينار الكويتي بســـلة خاصـــة موزونة »غير 
معلنـــة« مـــن عـــملات أهـــم الـــدول التـــي ترتبط معهـــا دولـــة الكويت بعلاقـــات تجاريـــة ومالية رئيســـية. وقـــد جاءت 
تحـــركات ســـعر صرف الدولار الأمريكـــي مقابل الدينار الكويتي خلال عام 2023 ضمن هوامش ضيـــــقة نســـــبيًًا، 

مقارنـــةًً بتحـــركات أكثر اتســـاعًًا للعملات الأخرى الرئيســـية مقابل الـــدولار الأمريكي.

وواصلـــت أســـعار الفائـــدة المحلية تحركها في إطار رســـم وتنفيذ السياســـة النقدية لبنك الكويـــت المركزي للمحافظة 
علـــى الاســـتقرار النقـــدي والاســـتقرار المالـــي بمـــا فـــي ذلك حـــرص البنـــك على تعزيـــز الأجـــواء الداعمـــة لمختلف 
القطاعـــات الاقتصاديـــة وخاصـــة القطاعـــات غير النفطيـــة، واحتواء الضغـــوط التضخمية المحليـــة، والمحافظة على 
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تنافســـية العملـــة الوطنيـــة وجاذبيتهـــا كوعـــاء للمدخـــرات المحليـــة، باعتبارهـــا ثوابت راســـخة للتوجهات الأساســـية 
للسياســـة النقدية التي تســـتهدف تعزيز الاســـتقرار النقدي والاســـتقرار المالي. لذا، فقد شـــهدت متوســـطات أسعار 
الفائـــدة علـــى ودائع العملاء لأجـــل بالدينار الكويتي لدى البنـــوك المحلية ارتفاعًًا لجميع الآجـــال خلال عام 2023 
بالمقارنـــة مـــع عـــام 2022 تماشـــيًًا مع توجهات السياســـة النقديـــة بما يعزز دعائم الاســـتقرار النقـــدي. وفي ضوء 
ذلـــك، اســـتمرت الهوامش القائمة فيما بين متوســـطات أســـعار الفائدة على ودائـــع العملاء بكلّّ مـــن الدينار الكويتي 
والـــدولار الأمريكـــي لدى البنوك المحلية لصالح الدينار الكويتي. إلى جانب ذلك، شـــهدت متوســـطات أســـعار الفائدة 
علـــى الودائـــع المتبادلة بالدينـــار الكويتي فيما بين البنوك المحليـــة ارتفاعًًا لجميع الآجـــال خلال عام 2023، وذلك 

مقارنةًً بمســـتوياتها خلال عام 2022.

وتُشُـــير البيانـــات إلـــى تباطؤ معدلات النمو في مؤشـــرات الســـيولة المحليــــة والودائـــع المصرفية والائتمـــان المصرفي 
خلال عـــام 2023 مقارنـــةًً بمعـــدلات نموهـــا في العام الســـابق، حيث ارتفع عـــرض النقد بمفهومه الواســـع )ن2( 
بنســـبة 1.0% بعـــد ارتفاعـــه بنســـبة 6.5% فـــي العام الســـابق. وقد ارتفـــع إجمالي ودائـــع المقيمين لـــدى البنوك 
المحليـــة فـــي نهاية عـــام 2023 بنســـبة 3.9% مقابـــل ارتفاعها في عـــام 2022 بنســـبة 5.3%. كذلك حققت 
أرصـــدة الجـــزء النقدي المســـتخدم من التســـهيلات الائتمانيـــة المقدََّمة للمقيمين مـــن البنوك المحلية إلـــى القطاعات 
الاقتصاديـــة المحليـــة المختلفـــة ارتفاعًًا نســـبته 1.7% في نهاية عـــام 2023 مقابل ارتفاع نســـبته 7.7% في نهاية 

عـــام 2022 مقارنـــةًً بنهاية العام الســـابق له. 

واســـتمر بنـــك الكويت المركـــزي خلال العـــام 2023 في مواكبـــة أحدث المســـتجدات والمتغيرات العالميـــة في مجال 
الصناعـــة المصرفيـــة، وذلـــك اســـتكمالًاً لجهـــوده في ســـبيل توفيـــر السياســـات والتعليمـــات الرقابيـــة الملائمة لدعم 
المنتجـــات والخدمـــات ونمـــاذج الأعمـــال المتطورة فـــي مجال صناعـــة الخدمـــات الماليـــة. وانطلاقًًا من اســـتراتيجية 
التحـــول الرقمـــي لـــدى بنـــك الكويـــت المركـــزي، تم الإطلاق التدريجـــي للبوابـــة الرقميـــة الخاصة بتقـــديم المنتجات 
والخدمـــات مـــن قبـــل القطـــاع المصرفي والتي ستســـاهم فـــي تقليل المعـــاملات الورقية وتســـهيل اســـتيفاء المتطلبات 
وتســـريع الإجـــراءات ممـــا ســـينتج عنه تعزيـــز القدرة علـــى اتخاذ القـــرار. وفي مجال دعم وتشـــجيع الابتكار، أنشـــأ 
بنـــك الكويـــت المركزي خلال العـــام 2023 مركز الابتكار »وُُلـــوج« الذي يهدف إلى تحفيز أصحـــاب الأفكار المبتكرة 
علـــى تقـــديم المقترحـــات والأفـــكار فـــي جوانب الإبـــداع والابتـــكار والتطويـــر، وذلك للوصـــول إلى حلـــول مبتكرة في 
مجـــالات الـــذكاء الاصطناعي والتحول الرقمـــي وأمن المعلومات وتكنولوجيا الخدمات المالية والتكنولوجيا الإشـــرافية 

والتنظيمية.

وكذلـــك اســـتمرت جهود بنـــك الكويت المركزي فـــي مجال تطوير وتعزيـــز المدفوعات الإلكترونيـــة، حيث أصدر خلال 
عـــام 2023 تعليمـــات تنظيـــم أعمـــال الدفـــع الإلكتروني للأمـــوال، والتي حـــددت المتطلبـــات الواجب اســـتيفاؤها 
لممارســـة نشـــاط أعمـــال الدفـــع الإلكتروني أو النقـــود الإلكترونية أو تشـــغيل نظم الدفـــع الإلكترونـــي، وقد تضمنت 
المتطلبـــات والضوابـــط الرقابيـــة الواجـــب الالتـــزام بها مجـــالات الحوكمـــة وإدارة المخاطـــر ومكافحة غســـل الأموال 

وتمويـــل الإرهـــاب والأمن الســـيبراني واســـتمرارية الأعمال وحمايـــة العملاء.
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ثالثًًا- المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي:

يتكـــون الهيـــكل المؤسســـي للجهاز المصرفـــي والمالي المحلي الخاضع لإشـــراف ورقابـــة بنك الكويـــت المركزي من 77 
وحـــدة مســـجلة لديـــه كمـــا فـــي نهايـــة عـــام 2023، وتشـــمل 22 بنـــكًًا محلي�ـــا منهـــا 5 بنـــوك تقليديـــة و5 بنوك 
إسلاميـــة، وبنـــكًًا واحـــدًًا متخصصًًا، و11 فرعًًا لبنوك أجنبية منها فرع لبنك إسلامي، و23 شـــركة اســـتثمار ) منها 
8 شـــركات تعمـــل وفـــق أحكام الشـــريعة الإسلامية( تخضع لرقابة مشـــتركة مع هيئة أســـواق المال، وشـــركتي تمويل 
) واحـــدة منهـــا تعمـــل وفق أحكام الشـــريعة الإسلاميـــة( تخضع لرقابـــة بنك الكويـــت المركزي، وتقتصـــر رقابة بنك 

الكويـــت المركـــزي علـــى نشـــاط التمويل الذي تمارســـه تلك الشـــركات، و32 شـــركة صرافة.

وتأكيـــدًًا لما يتمتـــع بـــه القطـــاع المصرفـــي الكويتـــي من قـــوة وسلامـــة، واصلـــت الميزانيـــة المجمعة للقطـــاع المصرفي 
الكويتـــي على مســـتوى النشـــاط المحلي نموها مـــن نحو 84486.2 مليـــون دينار في نهاية عـــام 2022 إلى نحو 
ا معدلـــه 3.8% وبقيمـــة 3180.6 مليون دينار  87666.8 مليون�ـــا فـــي نهايـــة عام 2023، محققًًـــا بذلك نم�وًًّ
فـــي نهايـــة عـــام 2023. وجـــاءت تلك الزيـــادة في الأصول مدفوعـــة بارتفاع أرصـــدة الجزء النقدي المســـتخدم من 
التســـهيلات الائتمانيـــة الممنوحـــة للقطاع الخاص »المقيم« )تُشُـــكل ما نســـبته 48.9% من إجمالـــي الأصول( بنحو 
774.0 مليـــون دينـــار وبنســـبة 1.8%، وارتفـــاع الموجـــودات الأجنبيـــة )تُشُـــكل ما نســـبته 28.4% مـــن إجمالي 
الأصـــول( بمـــا يعـــادل 2111.4 مليـــون دينـــار وبنســـبة 9.3% فـــي نهاية العـــام المذكور. وعلـــى جانـــب المطلوبات، 
ارتفعـــت أرصـــدة ودائـــع القطـــاع الخاص المقيـــم لـــدى البنـــوك المحليـــة في نهايـــة عام 2023 )تُشُـــكل ما نســـبته 
42.6% مـــن إجمالـــي الأصـــول( لتصل إلى نحـــو 37343.2 مليون دينـــار، مقابل نحـــو 36914.0 مليونًًا في 

نهايـــة العـــام الســـابق، وبما يمثـــل ارتفاعًًا قيمتـــه نحـــو 429.2 مليون دينار ونســـبته %1.2.

وتُشُـــير البيانـــات المتوافـــرة لمجموع شـــركات الصرافـــة المحلية المســـجََّلة لدى بنك الكويـــت المركزي وتخضـــع لرقابته 
)32 شـــركة( فـــي نهايـــة عـــام 2023 إلـــى أن إجمالـــي الميزانيـــة المجمََّعـــة لتلك الشـــركات قد بلغ نحـــو 298.1 
مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة ذلـــك العـــام، بارتفـــاع قيمتـــه 14.8 مليـــون دينـــار ونســـبته 5.2% عـــن مســـتواه البالـــغ 

283.3 مليون�ـــا فـــي نهاية العام الســـابق.

رابعًًا- المالية العامة:

تشـــير بيانـــات الحســـاب الختامي للســـنة الماليـــة 2023/22 إلـــى أن إجمالي الإيـــرادات العامة الفعليـــة المحصََّلة 
ضمـــن الميزانيـــة العامـــة للســـنة الماليـــة المذكورة قد بلـــغ نحـــو 28802.0 مليون دينـــار مقارنةًً بنحـــو 18614.5 
مليـــون دينـــار للســـنة المالية الســـابقة، مســـجالًا بذلك ارتفاعًًـــا ملحوظًًا قيمته نحـــو 10187.5 مليون دينار ونســـبته 
54.7%. هذا، وقد ارتفعت نســـبة الإيرادات العامة خلال الســـنة المالية 2023/22 إلى الناتج المحلي الإجمالي 

لعـــام 2022 لتصـــل إلـــى نحـــو 51.4% مـــن معدلها خلال الســـنة الماليـــة الســـابقة البالغ نحـــو 43.5%. وجاء 
هـــذا الارتفـــاع فـــي إجمالـــي الإيـــرادات العامة الفعليـــة محصلـــة لارتفاع الإيـــرادات النفطيـــة الفعليـــة المحصّّلة بما 

10

التقرير  الإقتصادي لعام 2023



قيمتـــه نحـــو 10496.0 مليـــون دينـــار ونســـبته 64.7% لتصل إلـــى نحـــو 26713.0 مليونًًا في الســـنة المالية 
2023/22 مقارنـــةًً بنحـــو 16217.0 مليـــون دينـــار للســـنة المالية الســـابقة من جهـــة، وانخفاض الإيـــرادات غير 
النفطيـــة المحصلـــة بمـــا قيمتـــه 308.5 ملايين دينار ونســـبته 12.9% لتصل إلـــى نحـــو 2089.0 مليون دينار 

مقابل نحو 2397.5 مليون ديـــــنار خلال الســـنة المالية السابقـــــة.

كمـــا تشـــير البيانـــات إلى انخفـــاض المصروفات العامـــة الفعلية بنحـــو 585.9 مليون دينار وبنســـبة 2.6% لتصل 
إلى نحو 22369.2 مليون دينار خلال السنة المالية 2023/22 مقابل نحو 22955.1 مليون ديــــــنار للـســــــنة 
الــماليـــــة الــسابقــــــــة. أما نســـبة إجمالـــي المصروفات العامة إلى النـــاتج المحلي الإجمالي، فقـــد تراجعت لتصل إلى 
نحـــو 40.0% خلال الســـنة الماليـــة 2023/22 من معدلها البالغ نحو 53.7% خلال الســـنة المالية الســـابقة.

ونتيجـــةًً للتطـــورات المشـــار إليها آنفًًا علـــى صعيد كلٍٍّ مـــن الإيرادات والمصروفـــات الفعلية ضمن الحســـاب الختامي 
للســـنة الماليـــة 2023/22، فقـــد ســـجلت الموازنة العامة خلال الســـنة المالية المذكـــورة فائضًًا فعلي�ـــا لأول مرة منذ 
9 ســـنوات بلغـــت قيمتـــه نحـــو 6368.3 مليـــون دينار )يشـــكل ما نســـبته 11.5% مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي( 
وذلـــك بعد اســـتقطاع مبلغ 64.3 مليـــون دينار لصندوق احتياطـــي الأجيال القادمة، مقابل عجـــز فعلي بلغت قيمته 

نحو 4340.6 مليونًًا للســـنة المالية الســـابقة 2022/21.

خامسًًا- القطاع الخارجي:

تُشُـــير التقديـــرات الأوليـــة لإحصـــاءات ميزان مدفوعـــات دولة الكويت إلى أن الحســـاب الجاري ســـجل فائضًًا بلغت 
قيمتـــه نحـــو 15791.2 مليـــون دينار في عـــام 2023، مقابـــل فائض بلغت قيمتـــه نحـــو 19327.9 مليون دينار 
فـــي العـــام الســـابق، بانخفـــاض قيمته 3536.7 مليـــون دينار ونســـبته 18.3%. وقد جاء الانخفـــاض في الفائض 
خلال الفتـــرة المشـــار إليهـــا كمحصلـــة لانخفـــاض قيمـــة فائض الميـــزان الســـلعي )فـــوب( بنحـــو 6322.6 مليون 
دينـــار ونســـبته 28.7%، وارتفاع عجز حســـاب الخدمات بنحـــو 679.3 مليون دينار ونســـبته 13.1% من جانب، 
وارتفـــاع قيمـــة فائـــض حســـاب الدخل الأساســـي بنحـــو 1953.6 مليـــون دينـــار وبنســـبة 24.5%، وتراجع قيمة 
العجـــز فـــي حســـاب الدخـــل الثانوي بنحـــو 1511.5 مليـــون دينار وبنســـبة 25.6% مـــن جانبٍٍ آخـــر. ومن الجدير 
بالذكـــر أن قيمـــة الصادرات النفطية قد شـــهدت انخفاضًًا لتبلغ نحو 23978.3 مليـــون دينار خلال عام 2023، 
مقابــــل نحـــو 28790.6 مليـــون دينـــار خلال العام الســـابق، وبمـــا يمثل انخفاضًًـــا قيمتـــه 4812.3 مليون دينار 

ونســـبته 16.7%، وهـــو مـــا انعكس على تراجـــع قيمة فائض الميزان الســـلعي.

بـــنك الكـــويــت المــــركــــزي  
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سادسًًا - تطورات بورصة الكويت:

شـــهدت معظـــم البورصـــات العالمية أداءًً إيجابيًًا خلال عـــام 2023، وذلك بعد أن تراجع أداؤها بشـــكل ملحوظ في 
العـــام الســـابق، ويُعُـــزى ذلك إلى مرونـــة أداء الاقتصادات الرئيســـية، وتباطؤ معـــدلات التضخم، وتفاؤل المســـتثمرين 
مـــع التوقعـــات بإنهاء دورة تشـــديد السياســـة النقدية العالمية التي بـــدأت مارس 2022. وفي ذات الاتجاه، شـــهدت 
مؤشـــرات أســـواق الأوراق الماليـــة في منطقة مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية ارتفاعًًـــا خلال عام 2023 ولكن 
بنســـبة أقـــل من الأســـواق العالمية، حيث ســـجل مؤشـــر مورغان ســـتانلي للبورصـــات الخليجية ارتفاعًًا بلغت نســـبته 
1.7%. وجـــاء ذلـــك محصلـــة لعدد مـــن العوامل أبرزها انخفاض الأســـعار العالميـــة للنفط في عـــام 2023 مقارنةًً 

بالعـــام الســـابق، وتدفقـــات رؤوس الأموال لـــدول المنطقة على خلفية رفع أســـعار الفائدة، ونمو الأنشـــطة الاقتصادية 
غيـــر النفطيـــة فـــي بعـــض دول المنطقة، والاســـتمرار في تبنـــي الإصلاحات المحفـــزة لبيئة الأعمال وتشـــجيع القطاع 

الخاص.

أما بورصة الكويت، فقد تراجع أداء مؤشـــرات التداول ومســـتويات الأســـعار الرئيســـية فيها خلال عام 2023، فقد 
انخفض مؤشـــر الســـوق العام بنســـبة 6.5% فـــي نهاية عام 2023 مقارنـــةًً بنهاية العام الســـابق، وكذلك انخفض 
مؤشـــر الســـوق الأول بنحو 7.9%. كما سجلت مؤشـــرات التداول الرئيسية )قيمة وكمية الأســـهم المتداولة( تراجعًًا 
مقارنةًً بمســـتوياتها المســـجلة خلال عام 2022. وقد انخفضت القيمة الســـوقية الرأســـمالية للشركات المدرجة بما 
نســـبته 13.8% فـــي نهايـــة عـــام 2023 لتصل إلـــى نحـــو 40259.67 مليون دينـــار، وذلك بعد ارتفاع نســـبته 

12.9% في العام الســـابق.
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أداء الاقتصاد المحلي

الأغـــــــذيــــــة 
خدمــــات 31.1%والمشروبات 

الكــــســـــاء 22.9%المسكن 
وملبوسات 
القــــــــــــدم 

%14.7

أبرز الأقسام التي ساهمت في معدل التضخم خلال عام 2023

تباطأ معدل التغير في الرقم القياسي 
لأسعار الجملة ليبلغ نحو 

انكماش الناتج المحلي
 الإجمالي الحقيقي 

انكماش  القطاعات 
غير النفطيــــة 

3.6%خلال عام 2023

%2.1

%2.9
انكماش القطاع 

النفطـــــي

%4.3
خلال عام 2023

بعد أن سجل نحو تباطأ معدل التضخم ليبلغ متوسطه نحو  %3.6%4.0
خلال عام 2022خلال عام 2023

السكان والقوى العاملة

ارتفاع إجمالي عدد السكان بنسبة 2.6% ليبلغ نحو 4.860 مليون نسمة لعام 2023 

ارتفاع عدد السكان 
مليون نسمةالكويتييـــن ليبلـــغ 

ارتفاع عدد السكان 1.546
غيــــر الكـــويتييـــن 

مليون نسمةليبلـــغ 
3.313
ارتفاع إجمالي أعداد القوى العاملة بنسبة 5.1% ليبلغ نحو 3.0 مليون في عام 2023

ارتفاع أعداد القوى العاملة
ألف الكـــــــويتيــــــة إلــــى نحـــو 

ارتفاع أعداد القوى العاملة500
مليون غير الكـــويتيـة إلــــى نحـــو 

 2.505
توزيع القوى العاملة حسب القطاع في عام 2023

ارتفاع أعداد القوى العاملة 
ارتفاع أعداد القوى العاملة 4.8%في القطاع الخاص بمعدل 

3.4%في القطاع الحكومي بنحو 
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أولًاً: النمو الاقتصادي العالمي والإقليمي

شـــهد عـــام 2023 اســـتمرار عديـــد مـــن الأوضـــاع الاقتصادية العالميـــة الصعبـــة والتحديـــات التي واجهـــت النمو 
الاقتصـــادي، فقـــد اســـتمرت غالبيـــة الاقتصـــادات الكبـــرى في تبنـــي السياســـات النقدية التشـــددية رغم انحســـار 
الضغـــوط التضخميـــة خلال العام المذكور مقارنةًً بمســـتوياتها في العام 2022، وكذلك اســـتمرت الحرب الروســـية 
الأوكرانيـــة للعـــام الثانـــي علـــى التوالي بمـــا لها مـــن  تداعيات على المشـــهد الاقتصـــادي العالمي، علاوة علـــى ارتفاع 
مســـتوى المديونيـــة خاصـــة فـــي ظل ارتفاع أســـعار الفائـــدة وتشـــديد الأوضاع الماليـــة العالميـــة، والتغيـــرات المناخية، 
وغيرهـــا. وقد ســـاهمت هـــذه العوامل فـــي تباطؤ وتيرة النمـــو الاقتصادي في عـــام 2023 مقارنةًً بمســـتوياته في 

العام الســـابق.

ووفقًًـــا لتقديـــرات صنـــدوق النقـــد الدولي فـــي تقرير آفاق الاقتصـــاد العالـــي - يناير 2024، سيُسُـــجل الاقتصاد 
العالـــي نمـــوًًا بنحو 3.1% خلال العـــامين 2023 و2024، مقارنةًً بنمو نســـبته 3.5% خلال عام 2022. كما 
ستُسُـــجل الاقتصـــادات المتقدمـــة نموًًا بنســـبة 1.6% و1.5% خلال عامي 2023 و2024 علـــى الترتيب مقارنةًً 
بنمـــو نســـبته 2.6% خلال عـــام 2022. وستُسُـــجل دول منطقة الشـــرق الأوســـط وآســـيا الوســـطى نموًًا بنســـبة 
2.0% و2.9% خلال عامـــي 2023 و2024 علـــى الترتيـــب مقارنةًً بنمو نســـبته 5.5% خلال عام 2022. 

أداء الاقتصاد المحلي
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وعلـــى مســـتوى دول مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربية، ووفـــق تقديرات صنـــدوق النقد الدولي فـــي تقرير آفاق 
الاقتصـــاد الإقليمـــي -أكتوبـــر 2023، وفـــي ضـــوء سلســـلة تخفيضـــات إنتـــاج النفـــط الخام على خلفيـــة قرارات 
»أوبـــك+« الصـــادرة فـــي أكتوبر 2022 وأبريـــل 2023 ويونيو 2023، مـــن المتوقع بأن ينكمـــش القطاع النفطي 
ليؤثـــر بـــدوره علـــى معدلات النمو فـــي دول المجلس. كذلك أشـــار الصندوق إلـــى أن آفاق الاقتصاد يخيـــم عليها قدر 
كبيـــر مـــن عـــدم اليقين، حيث تؤثر العديد من العوامل بشـــكل ســـلبي على زخم النمو الاقتصادي لـــدول المنطقة، ومن 
ضمـــن ذلك اســـتمرار التحديـــات والمخاطر الجيوسياســـية وتراجـــع إنتاج النفط وتشـــديد بيئة السياســـات وغيرها. 
وتشـــير التقديـــرات إلـــى تباطؤ نمـــو الناتج المحلـــي الإجمالي الحقيقي لـــدول مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية 
ليبلـــغ معدلـــه نحـــو 1.5% خلال عـــام 2023 بعـــد أن حقـــق نموًًا بمعـــدل 7.9% فـــي عـــام 2022، فيما يقدر 
انكمـــاش النـــاتج المحلـــي الإجمالـــي لدولـــة الكويـــت بنحـــو 0.6% خلال العام 2023، مع توقع تحســـن النشـــاط 
الاقتصادي في منطقة الشـــرق الأوســـط وآســـيا الوســـطى في عامي 2024 و2025 مع انحســـار بعض العوامل 

المؤثرة ســـلبًًا على آفـــاق النمو.

ثانيًًا: الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي

تُشُـــير التقديـــرات الأوليـــة لإحصاءات الحســـابات القوميـــة لدولة الكويت لعـــام 2023 إلى تراجـــع القيمة المضافة 
بالأســـعار الثابتـــة مـــن مجمـــوع القطاعـــات غيـــر النفطيـــة بمعـــدل 2.9% مقارنـــةًً بالعام الســـابق لتصـــل إلى نحو 
19745.1 مليون�ـــا. أمـــا من حيث الأهمية النســـبية للقيمة المضافة لمجموع القطاعات غيـــر النفطية من قيمة الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بالأســـعار الثابتـــة خلال عـــام 2023، فقـــد بلغت نحـــو 48.8% مقابل نحـــو 48.4% خلال 
عـــام 2022. ومـــن جهة أخـــرى، انخفضت القيمة المضافة بالأســـعار الثابتـــة للقطاع النفطي بنحـــو 4.3% لتصل 
إلـــى نحـــو 20709.6 ملايين دينـــار خلال عـــام 2023، مقابـــل نحـــو 21644.4 مليونًًا خلال العام الســـابق. 

بـــنك الكـــويــت المــــركــــزي  
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ومحصلـــةًً لتلـــك التطـــورات، انخفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأســـعار الثابتة لتصـــل إلى نحو 40454.7 
مليـــون دينـــار خلال عـــام 2023، مقابـــل نحـــو 41983.1 مليـــون دينـــار خلال عـــام 2022، وبمـــــــــا يمــــــــــثل 

ـــا معدلــــــه 3.6% مقــــــارنًًة بنمو معدلـــه 5.9% خلال عام 2022. تراجع�

وعلـــى صعيدٍٍ آخر، وخلال عام 2023، شـــهدت القيمة المضافة بالأســـعار الجارية لمجمـــوع القطاعات غير النفطية 
ارتفاعًًـــا طفيفًًـــا لتصل إلـــى نحو 26470.8 مليـــون دينار، مقابل نحـــو 26449.5 مليونًًا خلال العام الســـابق، 
وبمـــا يمثـــل ارتفاعًًـــا قيمتـــه 21.2 مليون دينار ومعدلـــه 0.1%، بعـــد أن ارتفعت بما قيمتـــه 306.4 ملايين دينار 
ومعدلـــه 1.2% خلال عـــام 2022. وشـــكلت الأهميـــة النســـبية للقيمـــة المضافة مـــن مجموع تلـــك القطاعات من 
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قيمـــة النـــاتج المحلـــي الإجمالي بالأســـعار الجارية نحـــو 52.6% خلال عام 2023، مقابل نحـــو 47.0% خلال 
العـــام الســـابق. ومن جهة أخرى، شـــهدت القيمة المضافة بالأســـعار الجارية لمجموع القطاعـــات النفطية تراجعًًا بنحو 
6065.2 مليـــون دينـــار وبمعـــدل 20.3% لتصل إلى نحـــو 23816.9 مليون دينار خلال عـــام 2023، مقابل 
نحـــو 29882.2 مليون�ـــا خلال العام الســـابق. ومحصلة لتلك التطـــورات، انخفضت قيمة النـــاتج المحلي الإجمالي 
بالأســـعار الجاريـــة لتصـــل إلـــى نحـــو 50287.7 مليـــون دينـــار خلال عـــام 2023، مقابـــل نحـــو 56331.7 
مليون�ـــا خلال عـــام 2022، وبما يمثـــل تراجعًًا بما قيمتـــه 6044.0 مليونًًا ومعدله 10.7% خلال العام المشـــار 

إليـــه، مقارن�ـــة بنمو قيمتـــه 11550.0 مليون دينـــار ومعدله 25.8% خلال العام الســـابق.

بـــنك الكـــويــت المــــركــــزي  
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وفيمـــا يلـــي مزيد من التفصيل لتطـــورات الأداء الاقتصادي في كلٍٍّ من القطاعات النفطيـــة والقطاعات غير النفطية 
الرئيســـية خلال عـــام 2023 مقارنةًً بالعام الســـابق، وذلك علـــى النحو التالي:

أ - القطاعات النفطية

جـــاء انخفـــاض النـــاتج المحلـــي للقطـــاع النفطـــي خلال عـــام 2023 متأثـــرًًا بانخفـــاض الأســـعار العالميـــة للنفـــط 
وبالتالـــي انخفـــاض أســـعار النفط الخام الكويتـــي، وكذلك انخفاض الكميـــات المنتجة والمصدرة مـــن النفط الكويتي. 
وفـــي هـــذا الصدد، تُشُـــير بيانـــات منظمة الأقطـــار الُمُصدرة للنفـــط “أوبك” إلى انخفاض متوســـط الســـعر الفوري 
لســـلة نفـــوط “أوبك”، ليصل إلى نحـــو 82.95 دولارًًا للبرميل خلال عام 2023 مقارنـــةًً بنحو 100.08 دولارًًا 
للبرميـــل لعـــام 2022، وبما يمثـــل انخفاضًًا قيمتـــه 17.13 دولاراًً للبرميل ونســـبته 17.1%. وبموازاة ذلك، ســـجل 
متوســـط ســـعر البرميـــل من نفط خـــام الكويت التصديـــري خلال عـــام 2023 انخفاضًًا ليصل إلـــى نحو 84.31 
دولارًًا للبرميـــل مقارنـــةًً بنحو 101.08 دولارًًا للبرميل في المتوســـط خلال العام الســـابق، وبما يمثل انخفاضًًا قيمته 

16.77 دولارًًا ونســـبته %16.6.

وفـــي ذات الاتجاه، ســـجل متوســـط الإنتـــاج من النفـــط الخام الكويتي انخفاضًًـــا من نحـــو 2706.42 ألف برميل 
يومي�ـــا خلال عـــام 2022 إلـــى نحـــو 2590.67 ألـــف برميـــل يومي�ـــا كمتوســـط خلال عـــام 2023، وبما يمثل 
انخفاضًًـــا بواقـــع 115.75 ألف برميل يوميًًا وبنســـبة 4.3%. ومن جهة أخرى، ارتفعـــت كميات الإنتاج من المنتجات 
النفطيـــة المكـــررة مـــن نحو 812.21 ألف برميل يوميًًا في المتوســـط خلال عام 2022 إلـــى نحو 1063.38 ألف 
برميـــل يومي�ـــا فـــي المتوســـط خلال عـــام 2023، وبمـــا يمثـــل ارتفاعًًا بواقـــع 251.17 ألـــف برميل يوميًًا وبنســـبة 
30.9%. أمـــا كميـــة إنتـــاج الغاز المسُُـــال، فقد ارتفعت مـــن نحو 171.29 ألـــف برميل مكافئ يوميًًا في المتوســـط 

خلال عـــام 2022 إلـــى نحـــو 180.75 ألـــف برميـــل مكافـــئ يوميًًا في المتوســـط خلال عـــام 2023، وبما يمثل 
ارتفاعًًـــا بواقـــع 9.46 ألـــف برميـــل وبنســـبة 5.5%. وعلى صعيـــد الكميات الُمُصـــدرة من النفط الكويتي، فتشـــير 
البيانـــات المتاحـــة فـــي هذا الصـــدد إلى انخفاض إجمالـــي تلك الكميات من نحـــو 1843.31 ألف برميـــل يوميًًا في 
المتوســـط خلال عـــام 2022 إلـــى نحو 1567.54 ألف برميل يوميًًا في المتوســـط خلال عـــام 2023، وبما يمثل 

انخفاضًًـــا بنحو 275.77 ألـــف برميل يوميًًا وبنســـبة %15.0.

ب -  القطاعات غير النفطية

كمـــا تمت الإشـــارة لذلـــك آنفًًا، شـــهدت القيمة المضافة بالأســـعار الثابتـــة للقطاعات غيـــر النفطية انكماشًًـــا خلال 
عـــام 2023 معدلـــه 2.9% لتصـــل إلـــى نحـــو 19745.1 مليون دينـــار، مقارنـــةًً بانكماش طفيف معدلــــه %0.1 
خلال العـــام 2022. وتُشُـــير البيانـــات إلى أن القيمـــة المضافة بالأســـعار الثابتة لأنشـــطة الإدارة العامة والدفاع 
والضمـــان الاجتماعـــي )تمثـــل نحـــو 26.0% مـــن الناتج المحلـــي غير النفطـــي والأعلـــى بين الأنشـــطة المكونة 
للقطاعـــات غيـــر النفطية من حيث مســـاهمته النســـبية فـــي الناتج المحلي غيـــر النفطي( قد شـــهدت تراجعًًا طفيفًًا 
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خلال عـــام 2023 بنحـــو 8.0 ملايين دينـــار وبمعـــدل 0.2% لتصـــل إلـــى نحـــو 5143.0 مليون دينـــار، مقابل 
نحـــو 5151.0 مليـــون دينار، خـلال العام الســـابق. 

من جانب آخر، ســـجلت القيمة المضافة بالأســـعار الثابتة لأنشطة الوســـاطة المالية والتأمين )تمثل نحو %18.0 
ا قيمتـــه 39.5 مليـــون دينار ومعدلـــه 1.1% لتصـــل إلى نحـــو 3545.6  مـــن النـــاتج المحلـــي غيـــر النفطي( نمـــ�وًًّ
مليـــون دينـــار خلال عـــام 2023، مقابل انخفاض قيمتـــه 117.3 مليون دينار ومعدله 3.2% خلال العام الســـابق. 
وبلغـــت القيمـــة المضافـــة بالأســـعار الثابتة لأنشـــطة التعليم )تمثل نحـــو 10.7% من الناتج المحلـــي غير النفطي( 
ا فـــي قيمتهـــا المضافة بنحـــو 78.2 مليون دينـــار ومعدله 3.8% لتصل إلـــى نحو 2112.1 مليـــون دينار خلال  نمـــ�وًًّ
عـــام 2023 مقابـــل نحـــو 2033.8 مليون دينار خلال العام الســـابق. في حين ســـجلت القيمة المضافة بالأســـعار 
الثابتـــة لأنشـــطة التشـــييد والبناء )تمثـــل نحو 5.2% مـــن الناتج المحلـــي غير النفطـــي( انخفاضًًـــا بنحو 8.2 
ملايين دينـــار وبنســـبة 0.8% لتصـــل إلى نحو 1026.4 مليون دينار خلال عـــام 2023، مقابل نموًًا بنحو 19.2 

مليـــون دينار وبمعدل 1.9% خلال العام الســـابق.

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بأنشـــطة الخدمـــات الأخـــرى )تمثـــل نحـــو 18.2% مـــن النـــاتج المحلي غيـــر النفطـــي(، فقد 
ـــا في قيمتها المضافة بالأســـعار الثابتة خلال عام 2023 بنحو 72.7 مليـــون دينار ومعدله %2.0  ســـجلت تراجع�
لتصـــل إلـــى نحـــو 3563.4 مليـــون دينار مقابـــل نحـــو 3636.1 مليون دينـــار خـلال العام الســـابق. كما ســـجلت 
أنشـــطة الصناعـــات التحويليـــة )تمثل 16.3% مـــن الناتج المحلي غيـــر النفطـــي( تراجعًًا في قيمتهـــا المضافة 
بالأســـعار الثابتـــة بنحـــو 671.0 مليـــون دينار ومعدلـــه 17.3% لتصل إلى نحـــو 3213.8 مليون دينـــار خلال عام 
2023 بعـــد تراجـــع بنحـــو 391.8 مليـــون دينـــار وبمعـــدل 9.2% خــــلال العام الســـابق. وبلغت القيمـــة المضافة 
بالأســـعار الثابتـــة لأنشـــطة الاتصالات )تمثـــل نحو 7.5% مـــن الناتج المحلي غيـــر النفطـــي( خلال عام 2023 
ـــا قيمته  نحـــو 1472.4 مليـــون دينـــار مقابـــل نحـــو 1487.9 مليون�ـــا خلال العـــام الســـابق، وهـــو ما يمثـــل تراجع�
15.5 مليـــون دينـــار ومعدله 1.0%. كما بلغت القيمة المضافة بالأســـعار الثابتة لنشـــاط الكهربـــاء والغاز والمياه 
)يمثـــل نحـــو 8.3% مـــن النـــاتج المحلي غيـــر النفطـــي( خلال عـــام 2023 نحـــو 1646.7 مليون دينـــار مقابل 
نحـــو 1542.9 مليون�ـــا خلال العـــام الســـابق، وهـــو مـــا يمثل نمـــوًًا قيمتـــه 103.7 ملايين دينار ومعدلـــه %6.7 
كذلـــك تراجعـــت القيمـــة المضافة لأنشـــطة تجارة الجملـــة والتجزئة )تمثل نحـــو 7.6% من النـــاتج المحلي غير 
النفطـــي( خلال عـــام 2023 بنحـــو 42.6 مليـــون دينـــار ومعدله 2.8% لتصـــل إلى نحـــو 1495.1 مليون دينار 

مقارنـــةًً بنمـــو قيمتـــه 116.4 مليون دينـــار ومعدله 8.2% خلال العام الســـابق.
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وعلـــى صعيـــدٍٍ آخـــر، شـــهدت القيمة المضافـــة بالأســـعار الجارية من مجمـــوع القطاعات غيـــر النفطية نمـــوًًا طفيفًًا 
خلال عـــام 2023 قيمتـــه نحـــو 21.2 مليـــون دينـــار ومعدلـــه 0.1% لتصل إلى نحـــو 26470.8 مليـــون دينار. 
وســـجل نشـــاط الإدارة العامـــة والدفـــاع والضمـــان الاجتماعي )يمثـــل نحـــو 27.8% من النـــاتج المحلي غير 
النفطـــي(، نمـــوًًا فـــي قيمتـــه المضافة بالأســـعار الجاريـــة خلال عـــام 2023 بنحـــو 140.3 مليون دينـــار ومعدله 
2.6% لتصـــل إلـــى نحـــو 5490.2 مليـــون دينار، مقارنـــةًً بنمو قيمتـــه 66.1 مليون دينار ومعدلـــه 1.3% خلال 

العام الســـابق. وإلى جانب ذلك، شـــهدت القيمة المضافة لنشـــاط الوســـاطة المالية والتأمين )يمثل نحو %22.1 
ا بنحـــو 46.3 مليون دينـــار وبمعـــدل 1.1% خلال عـــام 2023 لتصل إلى  مـــن النـــاتج المحلـــي غير النفطـــي( نم�وًًّ
نحـــو 4360.5 مليـــون دينـــار مقارنـــةًً مع نموٍٍّ بنحـــو 157.4 مليـــون دينار وبمعـــدل 3.8% خلال العام الســـابق. 
فـــي حين شـــهد نشـــاط التعليـــم )يمثل نحـــو 14.7% من النـــاتج المحلي غيـــر النفطي( نمـــوًًا خلال عام 2023 
بنحـــو 32.1 مليـــون دينـــار ومعدله 1.1% لتصل قيمته إلى نحو 2906.4 ملايين دينـــار مقارنةًً بنمو قيمته 64.5 
مليـــون دينـــار ومعدلـــه 2.3% خلال العـــام الســـابق. كمـــا ســـجل نشـــاط تجارة الجملـــة والتجزئـــة )يمثل نحو 
10.7% مـــن النـــاتج المحلـــي غير النفطـــي(، نموًًا قيمته نحـــو 10.6 ملايين دينـــار ومعدلـــه 0.5% لتصل القيمة 

المضافـــة لذلـــك النشـــاط إلى نحـــو 2116.3 مليـــون دينار خلال عـــام 2023، مقارن�ـــة بنمو قيمتـــه نحو 241.0 
مليون دينـــار ومعدله 12.9% خلال العام الســـابق. 
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أمـــا فيما يتعلق بنشـــاط الصحـــة والعمل الاجتماعي )يمثل نحـــو 9.8% من الناتج المحلي غيـــر النفطي(، فقد 
ســـجل نمـــوًًا بنحـــو 61.4 مليـــون دينـــار وبمعـــدل 3.3% لتصل القيمـــة المضافة إلى نحـــو 1928.5 مليـــون دينار 
خلال عـــام 2023 مقارنـــة مـــع نمـــوٍٍّ بنحو 155.2 مليـــون دينار وبمعدل 9.1% خلال العام الســـابق. وأما نشـــاط 
التشـــييد والبنـــاء )يمثـــل نحـــو 8.5% من النـــاتج المحلي غيـــر النفطي(، فقد ســـجل نمـــوًًا في قيمتـــه المضافة 
بنحـــو 89.9 مليـــون دينـــار وبمعـــدل 5.7% لتصـــل إلى نحـــو 1678.4 مليون دينـــار خلال عـــام 2023 مقارنةًً 
بنحـــو 1588.5 مليون دينار خلال العام الســـابق. وفيما يخص أنشـــطة الخدمـــات الأخرى )يمثل نحو %22.7 
مـــن النـــاتج المحلي غيـــر النفطي(، فقد ســـجلت تراجعًًا فـــي قيمتها المضافة بالأســـعار الجارية بنحـــو 25.2 مليون 
دينـــار وبمعـــدل 0.6% لتصـــل إلـــى نحـــو 4477.2 مليـــون دينـــار خلال عـــام 2023، مقابـــل نمـــوًًا قيمته نحو 
15 مليـــون دينـــار ومعدلـــه 0.6% خــــلال عـــام 2022. كما ســـجل نشـــاط الصناعات التحويليـــة )يمثل نحو 
ـــا في قيمتـــه المضافة بالأســـعار الجارية بنحـــو 588.7 مليون  19.4% مـــن النـــاتج المحلـــي غيـــر النفطي(، تراجع�

دينـــار ومعدلـــه 13.3% لتصـــل القيمـــة المضافـــة لذلـــك النشـــاط إلـــى نحـــو 3836.5 مليـــون دينـــار خلال عـــام 
2023، مقارن�ـــة بتراجـــع قيمتـــه نحو 516.2 مليون دينـــار ومعدله 10.4% خـلال العام الســـابق.

بـــنك الكـــويــت المــــركــــزي  
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ثالثًًا: مستويات الأسعار المحلية

1. الرقم القياسي لأسعار المستهلك:

تمثـــل التطـــورات المرتبطـــة بالمســـتوى العام للأســـعار المحلية أحد المؤشـــرات الهامـــة التي يمكن من خلالهـــا التعرف 
على بعض جوانب الأداء الاقتصادي. ويســـتخدم الرقم القياســـي لأســـعار المســـتهلك كمؤشـــر لاتجاهات التضخم في 
الاقتصـــاد المحلـــي، حيـــث تعكـــس التغيرات في ذلك الرقـــم من فترة لأخرى التغيرات التي تطرأ على متوســـط ســـعر 
)تكلفـــة( ســـلة منتقـــاة من الســـلع والخدمات التي يقوم المســـتهلك بشـــرائها في دولـــة الكويت. ويتـــم ترجيح مكونات 
تلـــك الســـلة بـــأوزان تمثل نمـــط معدلات إنفاق المســـتهلكين اســـتنادًًا إلى نتائج بحـــوث الدخل والإنفاق الأســـرى التي 
يتم إجراؤها لهذا الغرض. وتضم ســـلة الســـلع والخدمات التي يتم على أساســـها احتســـاب الرقم القياســـي لأســـعار 
المســـتهلك في دولة الكويت، الســـلع والخدمات المكونة للبنود الرئيســـية للإنفاق الاســـتهلاكي النهائي للقطاع العائلي، 
وأبرزها كل من خدمات المســـكن، والأغذية والمشـــروبات، والمفروشـــات المنزلية ومعدات الصيانة، والكســـاء وملبوسات 

وغيرها. القدم، 

وخلال عـــام 2023 أظهـــر الاقتصـــاد العالـــي تباطـــؤاًً خلال الأشـــهر الأخيـــرة. لكنـــه مـــازال أدنى من المســـتويات 
القياســـية التـــي ســـجلها خلال عامـــي 2021 و2022. كمـــا أظهـــر ارتفاع التضخم الأساســـي »باســـتثناء أســـعار 
الـــواد الغذائيـــة والطاقـــة« إلـــى 2.8% خلال عـــام 2023. فـــي حين انخفضـــت أســـعار الطاقة والســـلع الغذائية 
والاســـتهلاكية نســـبيًًا فـــي عـــام 2023، ويعزي انخفـــاض أســـعار الطاقة إلى ضعف النشـــاط الاقتصـــادي العالمي 
ووفـــرة الإمـــدادات نتيجة زيـــادة الإنتاج النفطي الأمريكي والـــدول غير الأعضاء في منظمة الأقطـــار المصدرة للنفط 
»أوبـــك«، فـــي حين توقـــف تراجـــع أســـعار الـــواد الغذائية نتيجـــة زيادة التوتـــرات الجيوسياســـية في البحـــر الأحمر 
وتغيير مســـارات الشـــحن. حيث شـــهدت أســـعار المواد الغذائية انخفاضًًا بنحو 1.4% على أســـاس ســـنوي مقارنة 

بارتفاعهـــا بنســـبة 11.0% في عـــام 2022.

وفي هذا الصدد، تشـــــير الإحصــــاءات الصـــــادرة عن صندوق النقد الدولي فيما يتـــــعلق بالأسعار العالمية للسلع إلى 
أن معـــدل التضخـــم في الرقم القياســـي لأســـعار الســـلع الأولية )بـــخلاف الطاقة( قد انخفـــض خلال عام 2023 
بمعـــدل 5.7% مقابـــل ارتفاعـــه بمعـــدل 7.5% خلال عـــام 2022 وبمعـــدل 26.0% خلال عـــام 2021. 
وعلـــى المســـتوى التفصيلـــي، ســـجل الرقـــم القياســـي للأســـعار العالميـــة للغـــذاء خلال عـــام 2023 انخفاضًًا بنحو 
6.8% مقابـــل ارتفاعـــه بنحـــو 14.2% خلال عـــام 2022، وتباطـــأ معدل التضخم في الرقم القياســـي لأســـعار 

المشـــروبات ليســـجل نحـــو 4.0% خلال العـــام المذكور مقابـــل نحـــو 14.1% خلال عـــام 2022، وانخفض الرقم 
القياســـي لأســـعار الـــواد الخام الزراعية بنحـــو 15.6% مقابل ارتفاعه بنحو 5.9% لعـــام 2022، في حين ارتفع 
معـــدل التضخـــم فـــي الرقم القياســـي لأســـعار المعـــادن بنحـــو 0.6% خلال عـــام 2023 مقابـــل انخفاضه بنحو 

5.6% خلال عـــام 2022.
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وفي هذا الإطار، تباطأ معدل التضخم المحتســـب على أســـاس التغير النســـبي في الرقم القياســـي لأســـعار المستهلك 
بدولـــة الكويـــت )ســـنة الأســـاس 2013=100( ليبلغ نحـــو 3.6% خلال عام 2023، وذلك بعد أن ســـجل نحو 
4.0% خلال عـــام 2022، ونحـــو 3.4% خلال عـــام 2021. هـــذا، وقـــد جـــاء قســـم »الأغذيـــة والمشـــروبات«  

كأكبـــر الأقســـام مســـاهمة في معدل التضخـــم المذكور بنحو 31.1%، يليه قســـم »خدمات المســـكن« بنحو %22.9، 
ثم قســـم » الكســـاء وملبوســـات القدم« بنحو %14.7.

بـــنك الكـــويــت المــــركــــزي  
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وقـــد جـــاء التباطـــؤ في معـــدل التضخم خلال عـــام 2023 مقارنـــة بعام 2022 محصلـــةًً للتغيرات في الأقســـام 
الرئيســـية المكونـــة للرقـــم القياســـي لأســـعار المســـتهلك فيمـــا بين عامـــي المقارنـــة، حيث تباطـــأ معـــدل التضخم في 
متوســـط أســـعار كل مـــن قســـم التعليـــم ليبلـــغ نحـــو 0.5% خلال عـــام 2023 مقابـــل نحـــو 12.0% خلال عام 
2022، وقسم النقل ليبلغ نحو 3.0% خلال عام 2023 مقـــــــــابل نحو 4.0% خـلال عـــــــــام 2022، وقسم 
الأغذيـــة والمشـــروبات  ليبلـــغ نحـــو 6.3% لعـــام 2023 مقابـــل نحـــو 7.4% لعـــام 2022، ومـــن جانـــب آخر، 
ارتفـــع معـــدل التضخـــم في متوســـط أســـعار كل من قســـم خدمات المســـكن ليبلغ نحـــو 2.7% خلال عـــام 2023 
مقابـــل نحو 2.2% خلال عام 2022، وقســـم الكســـاء وملبوســـات القـــدم ليبلغ نحـــو 6.7% خلال عام 2023 
مقـــــــــابل نحو 5.7% خـلال عـــــــــام 2022، وقسم المفروشات المنزلية ومعدات الصيانة ليبلغ نحو 2.5% خلال 
عـــام 2023 مقابـــل 2.0% خلال عام 2022، وقســـم المطاعم والفنادق ليبلغ نحـــو 3.3% خلال عام 2023 
مقابـــل 2.7% خلال عـــام 2022، وقســـم الاتصالات ليبلغ  نحو 1.9% خلال عـــام 2023 مقابل 1.8% خلال 

عـــام 2022، وقســـم الصحـــة ليبلغ نحـــو 2.5% خلال عـــام 2023 مقابـــل 2.1% خلال عام 2022. 
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بـــنك الكـــويــت المــــركــــزي  

ومـــن جانـــب آخـــر، تباينت معـــدلات التضخم المســـجلة فـــي دول مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربيـــة خلال العام 
2023، حيـــث تشــــير الإحصــــاءات المتوافرة عن الأرقام القياســـية لأســـعار المســـتهلك في دول المجلـــس خلال عام 
2023 مقارنـــةًً بالعـــام الســـابق إلى أن معــــــدل التضــــــخم قـــد بلغ أعلاه في دولـــة الكويت بنحـــو 3.6%، ثم دولة 
الإمـــارات العربيـــة المتحدة )دبـــي( بنحو 3.3%، تليها دولة قطـــر بنحو 2.9%، ثم المملكة العربية الســـعودية بنحو 

2.3%، ثـــم مملكـــة البحريـــن بنحـــو 0.1%، في حين انخفض في ســـلطنة عُُمـــان بنحو %3.6.

وفـــي ذات الاتجـــاه تباطـــأ معـــدل التضخـــم الأساســـي خلال العـــام 2023، ويســـتخدم هذا المؤشـــر للتعـــرف على 
الاتجاهـــات التضخميـــة التـــي لا تتأثـــر بالتذبذبـــات والتقلبـــات المؤقتـــة. وقـــد ســـجل معـــدل التضخـــم الأساســـي 
)Inflation Core( باســـتثناء قســــــم الأغذية والمشـــروبات خلال عام 2023 نحـــو 3% مقابل نحو %3.3 
لعـــام 2022، ونحـــو 2.3% خلال العـــام 2021. وكذلك تباطأ معدل التضخم مقاسًًـــا بالرقم القياســـي لأســـعار 
المســـتهلك باســـتثناء قســـم خدمـــات المســـكن ليبلغ نحـــو 4.1% خلال عام 2023 بعد ان ســـجل نحـــو 4.8% في 

.2022 عام 
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2. الرقم القياسي لأسعار الجملة:

يُسُـــتخدم الرقم القياســـي لأســـعار الجملة لقياس التغيرات التي تطرأ على أســـعار البيع بالجملة في الأسواق المحلية، 
وذلـــك لـــكل من الســـلع الُمُنتجة محليًًا والســـلع المســـتوردة مرجحة بأوزان تمثل أهميتها النســـبية فـــي إجمالي مبيعات 
الجملـــة ســـنة الأســـاس، وهو مـــا يفُُيد في التعـــرف على تأثيـــر كل من المصادر المحليـــة والخارجية علـــى الاتجاهات 
التضخمية في الاقتصاد المحلي. كما تســـاعد دراســـة التغيرات التي تطرأ على الرقم القياســـي لأســـعار الجملة في 
قياس وتحليل انعكاســـاتها على التطورات التي يشـــهدها الرقم القياســـي لأســـعار المســـتهلك. وتجدر الإشارة في هذا 
الصدد إلى تباين المكونات التي يشـــملها كل من الرقم القياســـي لأســـعار المســـتهلك والرقم القياســـي لأسعار الجملة، 
فـــالأول يتضمـــن الخدمات المحلية مثل خدمات المســـكن والتعليم والصحـــة والنقل والمواصلات وغيرهـــا، إضافة إلى 
الســـلع الاســـتهلاكية، أمـــا الثانـــي فلا يتضمن الخدمات، ولكنه يشـــمل الســـلع الإنتاجية )الوســـيطة والرأســـمالية( 
بجانب الســـلع الاســـتهلاكية. وتشـــير تطـــورات الرقم القياســـي لأســـعار الجملة )ســـنة الأســـاس 2007=100( 
بحســـب الأقســـام الرئيســـية فـــي دولـــة الكويت إلى انخفـــاض معدل التغيـــر في ذلـــك الرقم ليصل إلـــى نحو %2.1 

خلال عـــام 2023، وذلـــك بعد أن بلغ نحـــو 2.4% خلال عام 2022.
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وقـــد جـــاء هـــذا الانخفـــاض فـــي معـــدل التغير فـــي الرقم القياســـي لأســـعار الجملـــة خلال عـــام 2023 محصلة 
لانخفاض معدل التغير في متوســـط أســـعار قســـم اســـتغلال المحاجر )ويبلغ وزنه الترجيحي نحو 0.3% في الرقم 
القياســـي لأســـعار الجملـــة( ليبلغ نحـــو 3.2% خلال عـــام 2023 بعد أن بلـــغ نحـــو 7.5% خلال عام 2022، 
وانخفـــض معدل التغير في متوســـط أســـعار قســـم الصناعـــات التحويلية )ويبلـــغ وزنها الترجيحـــي نحو 90% في 
الرقـــم القياســـي العام لأســـعار الجملة( ليبلغ نحـــو 2.0% خلال عام 2023 بعد أن بلغ نحـــو 2.4% خلال عام 
2022. ومـــن جانـــب آخـــر، جاء انخفـــاض معدل التغير في الرقم القياســـي لأســـعار الجملـــة خلال العام 2023 
محصلـــة لانخفـــاض معـــدل التغيـــر في الرقم القياســـي لأســـعار الجملة للســـلع المســـتوردة )ويبلغ وزنهـــا الترجيحي 
نحـــو 64.4% فـــي الرقـــم القياســـي لأســـعار الجملـــة( ليبلـــغ نحـــو 2.0% خلال عـــام 2023 بعـــد أن بلغ نحو 
3.0% خلال عـــام 2022، وارتفع معدل التغير في الرقم القياســـي لأســـعار الجملة للســـلع المنتجـــة محليًًا )ويبلغ 

وزنهـــا الترجيحـــي نحو 35.6% في الرقم القياســـي لأســـعار الجملـــة( ليبلغ نحـــو 2.3% خلال عام 2023 بعد 
أن بلغ نحـــو 1.4% خلال عام 2022. 
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رابعًًا: السكان والقوى العاملة 

تـــبين إحصاءات الســـكان والقـــوى العاملة تطور الخصائـــص الديموغرافية لســـكان دولة الكويـــت، كالتركيبة النوعية 
والعمريـــة والتعليميـــة والعمليـــة للســـكان والقـــوى العاملة، ســـواء الكويتيون منهم وغيـــر الكويتيين، ومـــا يرتبط بذلك 
مـــن مؤشـــرات هامة مثـــل تطور معدلات نمو الســـكان والقوى العاملة، ومعدلات المســـاهمة في النشـــاط الاقتصادي، 

ومعـــدلات البطالـــة ومعدلات الإعالة الســـكانية، وغيرها. 

وتُشُـــير البيانـــات المتوافـــرة إلـــى ارتفـــاع إجمالي أعداد الســـكان بدولة الكويـــت في عام 2023 بنحـــو 2.6% بعد 
أن ارتفـــع بنحـــو 2.4% فـــي عـــام 2022، ليصـــل بذلك إجمالي عدد الســـكان فـــي نهاية عـــام 2023 إلى نحو 
4.860 ملايين نســـمة )نحـــو 60.9% ذكـــور ونحـــو 39.1% إنـــاث( مقابل نحو 4.736 ملايين نســـمة )نحو 
60.7% ذكـــور ونحـــو 39.3% إنـــاث( في العام الســـابق. ويعـــزى الجانب الأكبر )76.6%( مـــن ذلك النمو في 

أعـــداد الســـكان بدولـــة الكويت لارتفاع أعداد الســـكان غيـــر الكويتيين في العـــام 2023 الذين وصـــل عددهم إلى 
نحـــو 3.313 ملايين نســـمة )نحـــو 66.3% ذكـــور ونحـــو 33.7% إنـــاث( مقابـــل نحـــو 3.219 ملايين نســـمة 
)نحـــو 66.2% ذكـــور ونحـــو 33.8% إناث( في العام الســـابق، وبمعـــدل ارتفاع بلغ نحـــو 2.9% )ارتفاع بمعدل 

2.1% فـــي عام 2022(.

أمـــا أعـــداد الســـكان الكويتـــيين فـــي نهايـــة عـــام 2023، فقـــد ارتفع بنحـــو 1.9% )ارتفـــاع بمعـــدل 3.0% في 
عـــام 2022(، ليصـــل مجمـــوع الســـكان الكويتيين فـــي نهاية العـــام المذكور إلى نحـــو 1.546 مليون نســـمة )نحو 
49.1% ذكـــور ونحـــو 50.9% إنـــاث( مقابل نحـــو 1.517 مليونًًا )نحـــو 49.1% ذكور ونحـــو 50.9% إناث( 

فـــي العام الســـابق. ونتيجة للتطورات الســـابقة في أعداد الســـكان، ارتفعت نســـبة الســـكان غيـــر الكويتيين من جملة 
الســـكان في عام 2023 لتصل إلى نحو 68.2% )68.0% لعام 2022(، وانخفضت نســـبة أعداد الســـكان 

الكويتـــيين فـــي جملة الســـكان لتصل في عـــام 2023 إلى نحـــو 31.8% )32.0% لعـــام 2022(.
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وتتركـــز أعداد الســـكان غير الكويتيين في عدد من الجنســـيات، فبالنســـبة للتوزيع النســـبي للســـكان غيـــر الكويتيين 
بحســـب الجنســـية فـــي نهايـــة عـــام 2023، تشـــير البيانات إلـــى أن عدد الســـكان من الجنســـية الهنديـــة يأتي في 
المرتبـــة الأولـــى وبنســـبة 20.6% مـــن إجمالـــي أعـــداد الســـكان بدولـــة الكويـــت، يلي ذلك الســـكان من الجنســـية 
المصريـــة وبنســـبة 13.3%، ثـــم الســـكان مـــن الجنســـية البنغلادشـــية بنســـبة 5.7%. ويمثـــل أعداد الســـكان غير 
ــفي نهاية ــمن إجمالي أعداد الـــسكان بدوـــلة الكويت ـ الكويتـــيين مـــن الجنســـيات الخمـــس الأكبـــر نحـــو 48.9% ـ

عام 2023.

وعلى صعيد تطورات التركيب العمري للســـكان وانعكاســـاتها على كلّّ من معدلات المســـاهمة في النشـــاط الاقتصادي 
ومعـــدلات الإعالـــة المرتبطة بها، فقد تزايدت نســـبة الســـكان النشـــطين اقتصادي�ـــا )ذوي الأعمار مـــن 15 عامًًا إلى 
أقـــل من 60 عامًًا( في جملة الســـكان عن العام الســـابق، حيث بلغت تلك النســـبة نحـــو 77.6% في عام 2023 
مقابل نحو 77.0% في العام الســـابق. أما بالنســـبة للتوزيع العمري للســـكان الكويتيين، فقد بلغت نســـبة الســـكان 
الذيـــن تقـــل أعمارهـــم عـــن 15 عامًًـــا نحو ثلـــث عدد الســـكان الكويتيين فـــي عـــام 2023 وبنســـبة 32.0%، ما 

يعكـــس اتســـاع تلك الشـــريحة وزيادة الحاجة إلـــى توفير مزيد من فـــرص العمل.
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وعلـــى صعيـــد المؤشـــرات الخاصـــة بتطـــورات القـــوى العاملـــة خلال العـــام 2023، تشـــير البيانات المتوافـــرة إلى 
ارتفـــاع إجمالـــي القـــوى العاملـــة بمعـــدل 5.1% مقارنةًً بنحـــو 2.2% في عـــام 2022 ليصل ذلـــك الإجمالي إلى 
نحـــو 3.0 ملايين مقارنـــةًً بنحـــو 2.9 مليون�ـــا فـــي العام الســـابق. ويُعُزى ذلك الارتفاع بشـــكل أساســـي إلـــى ارتفاع 
أعـــداد القـــوى العاملـــة غيـــر الكويتيـــة بنحـــو 5.3% لعام 2023 بعـــد ان ارتفعت تلـــك الأعداد بنحـــو 1.5% في 
عـــام 2022، لتصـــل بذلـــك تلك الأعـــداد إلى نحو 2.505 مليون�ـــا في نهاية عام 2023 مقارنـــةًً بنحو 2.377 
مليون�ـــا فـــي العـــام الســـابق. كذلك ارتفعـــت أعداد القـــوى العاملـــة الكويتية بنحـــو 3.9% في عـــام 2023 مقابل 
ارتفـــاع بنحـــو 5.6% فـــي عـــام 2022، ولتصـــل بذلـــك تلك الأعـــداد إلى نحـــو 500.0 ألفًًا في عـــام 2023 
)نحـــو 243.5 ألفًًـــا وبنســـبة 48.7% ذكور، ونحو 256.4 ألفًًا وبنســـبة 51.3% إناث( مقارنـــةًً بنحو 481.1 

ألفًًـــا في العام الســـابق.

واتســـاقًًا مـــع التطـــورات ســـالفة الذكر على صعيـــد أعداد الســـكان والقوى العاملـــة، انخفض مؤشـــر الإعالة لجملة 
الســـكان )التـــي تمثل عدد الســـكان خارج القـــوى العاملة إلى جملة القـــوى العاملة(، حيث بلغ ذلـــك المعدل نحو617 
فـــردًًا لـــكل ألـــف فرد من القـــوى العاملة في نهاية عـــام 2023 مقارنةًً بنحـــو 657 فردًًا لكل ألف فـــرد من القوى 
العاملـــة فـــي عـــام 2022. وبالنســـبة لمؤشـــر الإعالـــة للســـكان الكويتـــيين، فقـــد انخفض ذلـــك المؤشـــر ليبلغ نحو 
2093 فـــردًًا لـــكل ألـــف فرد في عـــام 2023 مقابل نحـــو 2155 فردًًا لكل ألـــف فرد في العام الســـابق، ويرجع 
ذلـــك إلـــى ارتفاع أعداد القـــوى العاملة الكويتية بمعــــــــدل 3.9% مقابل زيـــادة أعداد الســـكان الكويتيين خارج قوة 
العمل بمعدل 0.9% في عام 2023 مقارنةًً بالعــــام السابــــــق. وكذلك انخفض مـؤشــــــر الإعـــالــــة للســـكان غير 
الكويتـــيين مـــن نحـــو 354 فـــردًًا لكل ألـــف فرد من القـــوى العاملة غير الكويتيـــة في عام 2022 إلـــى نحو 323 
فـــردًًا لـــكل ألف فرد فـــي عام 2023، ويرجع ذلـــك إلى ارتفاع أعداد القـــوى العاملة غيـــر الكويتية بمعدل %5.3 
مقابـــل انخفـــاض أعداد الســـكان غيـــر الكويتيين خارج قـــوة العمل بمعدل 3.9% فـــي عام 2023 مقارنـــةًً بالعام 

السابق.
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ولا يـــزال تركـــز القـــوى العاملـــة في مجـــالات الخدمات العامـــة والاجتماعيـــة، حيث تشـــير الإحصاءات فيمـــا يتعلق 
بالتوزيع النســـبي لإجمالي القوى العاملة بحســـب أقســـام النشـــاط الاقتصادي في نهاية عام 2023، إلى أن أنشطة 
»الخدمات العامة والاجتماعية والشـــخصية والمنظمات الدولية« قد اســـتحوذت على المرتبة الأولى بنســـبة %50.7 
مـــن إجمالـــي تلك العمالـــة، ثم الأنشـــطة المرتبطة »بالتجـــارة والمطاعم والفنادق« بنســـبة 16.8%، ثم »الإنشـــاءات« 
بنســـبة 7.0%. أمـــا فيمـــا يخص التوزيع النســـبي لأعداد القـــوى العاملة الكويتية بحســـب النشـــاط الاقتصادي في 
عـــام 2023، فقـــد تركزت تلـــك العمالة أيضًًا في الأنشـــطة المرتبطة »بالخدمات العامة والاجتماعية والشـــخصية« 
)78.5%(، ثـــم »الوســـاطة الماليـــة والأنشـــطة العقاريـــة وخدمـــات الأعمـــال« )14.3%( ثـــم »التجـــارة والمطاعم 

.%16.8 والفنادق« 
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وعلى صعيد التوزيع النســـبي للقوى العاملة بحســـب القطاعات )حكومي، خاص، عائلي، متعطلون(، تشـــير البيانات 
المتوافـــرة إلـــى ارتفـــاع مجموع أعـــداد القوى العاملة فـــي »القطـــاع الخاص« بمعدل 4.8% في نهايـــة عام 2023 
مقارنـــةًً بالعـــام الســـابق، فـــي حين أن الأهمية النســـبية لمجموع أعـــداد القوى العاملـــة بالقطـــاع الخاص في إجمالي 
القـــوى العاملـــة تراجعـــت من نحو 54.7% في عام 2022 إلى نحـــو 54.5% في عام 2023 )نحو %95.6 
غيـــر كويتـــي ونحو 4.4% كويتـــي من إجمالي القوى العاملـــة بالقطاع الخاص(. وفيما يتعلق بأعـــداد القوى العاملة 
فـــي »القطـــاع الحكومـــي«، فقد ارتفعت تلـــك الأعداد بنحـــو 3.4% في عـــام 2023 مقارنةًً بالعام الســـابق، وأما 
الأهميـــة النســـبية لأعداد القـــوى العاملة بالقطاع الحكومي فـــي إجمالي القوى العاملة فقد انخفضت بشـــكل طفيف 
مـــن نحـــو 17.2% في عـــام 2022 إلى نحو 17.0% في عـــام 2023 )نحو 78.0% كويتـــي ونحو %22.0 
غيـــر كويتـــي مـــن إجمالـــي القوى العاملـــة بالقطاع الحكومـــي(. ومن جانـــب آخر، ارتفعـــت الأهمية النســـبية لأعداد 
»المتعطـــلين فـــي إجمالي القوى العاملة بشـــكل طفيف لتصـــل إلى نحو 1.1% )نحـــو 89.3% كويتي ونحو %10.7 

غيـــر كويتـــي مـــن إجمالي المتعطلين( في نهايـــة عام 2023 مقارنـــةًً بنحو 1.0% في نهاية العام الســـابق.
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التطورات النقدية ونشاط 
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التطورات النقدية

ارتفاع صافي الموجودات الأجنبية للبنك المركزي والبنوك المحلية  •

ارتفاع متوسطات أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي.•

استمرار الهوامش القائمة فيما بين متوسطات أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك المحلية لصالح •
   الدينار الكويتي.

%7.2
8.6%انخفاض صافي الموجودات المحلية للبنك المركزي والبنوك المحلية بنسبة  •

%24.2

العوامل المؤثرة في تغيرات عرض النقد (ن2) 

نمو محفظة القروض لدى البنوك المحلية (المقدمة للمقيمين) بنحو 816 مليون دينار 

وبنسبة 1.7% لتصل إلى 47.7 مليار دينار في نهاية عام 2023 

ارتفاع إجمالي ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية بنحو 429 مليون دينار 

وبنسبة 1.2% لتصل إلى 37.3 مليار دينار في نهاية عام 2023 

قام بنك الكويت المركزي برفع سعر الخصم مرتين بإجمالي 75 نقطة أساس ليصبح 
عند %4.25

استمرار تراجع الرصيد القائم لأدوات الدين العام ليصل إلى نحو 210 مليون دينار 

انخفاض الرصيد القائم لأذونات وسندات الخزانة والتورق المقابل إلى نحو 3.2 مليار دينار

حافظ سعر صرف الدينار الكويتي على استقراره النسبي مقابل العملات الرئيسيـــة فــي إطـــار نظــام 
سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة خاصة وغيــر معلنــة لعملات 

أهم الدول التي تربطها بالكويت علاقات تجارية ومالية مؤثّرة.

ارتفاع قيمة تمويل الواردات المدفوعة عن طريق البنوك المحلية 

انخفاض الكتلة النقدية (ن1) ارتفاع عرض النقد (ن2) 

%7.8 %1.0
ارتفاع شبه النقد

%4.9

في نهاية عام 2023
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أولًاً: التطورات النقدية

تواصلـــت جهـــود بنـــك الكويت المركـــزي خلال عام 2023 فـــي مجال السياســـة النقدية وبرامج الإشـــراف والرقابة 
المصرفيـــة بمـــا ينســـجم مع مســـتجدات الأوضـــاع الاقتصاديـــة المحلية مـــن جانب، والتطـــورات في الأســـواق العالمية 
مـــن جانـــبٍٍ آخـــر. ويأتـــي ذلـــك ضمن مســـاعي بنك الكويـــت المركـــزي لترســـيخ وتكريس أجـــواء الاســـتقرار النقدي 
والمالـــي بمـــا يوفـــر الأجـــواء الداعمة للثقة فـــي الاقتصـــاد الوطني ويحفـــز النمو الاقتصـــادي المســـتدام، إضافة إلى 
حـــرص البنـــك المركزي علـــى تعزيز تنافســـية العملة الوطنيـــة وجاذبيتها كوعـــاء للمدخرات المحلية التي تُشُـــكّّل أحد 
المصـــادر الرئيســـية الأساســـية للتمويل الـــذي تقدمه وحـــدات القطاع المصرفـــي والمالي المحلي لقطاعـــات الاقتصاد 
الوطنـــي المختلفـــة. كمـــا واصل بنـــك الكويت المركـــزي خلال العام 2023 دورة التشـــديد النقدي لاحتـــواء الضغوط 
التضخميـــة، حيـــث قـــام منذ مارس 2023 برفع ســـعر الخصم مـــرتين بإجمالي 75 نقطة أســـاس، حيث قرر رفع 
ســـعر الخصـــم بواقـــع 50 نقطـــة أســـاس خلال شـــهر يناير مـــن عـــام 2023 ليصبح عنـــد 4.0% اعتبـــارًًا من 
26 ينايـــر 2023، ثـــم تبعـــه برفع آخر خلال العام بواقع 25 نقطة أســـاس وذلك فـــي 27 يوليو 2023 ليصبح 

.%4.25 عند 

ويتنـــاول هـــذا الجزء من التقرير  أبرز التطورات التي شـــهدتها الإجماليات والمؤشـــرات النقدية الرئيســـية خلال عام 
2023، وأبـــرز التطـــورات في مجال الإشـــراف والرقابة المصرفية، وذلـــك على النحو التالي:

1. تطورات سعر صرف الدينار الكويتي:

واصـــل بنـــك الكويت المركزي خلال عام 2023 جهوده في تعزيز اســـتقرار ســـعر صرف الدينـــار الكويتي وذلك من 
خلال تطبيـــق نظـــام ســـعر صرف الدينـــار الكويتي التي حددها المرســـوم رقم 147 لســـنة 2007 الصـــادر بتاريخ 
20 مايـــو 2007، والقائـــم على ربط ســـعر صرف الدينار الكويتي بســـلة خاصة موزونة »غيـــر معلنة« من عملات 
أهـــم الـــدول التـــي ترتبـــط معها دولـــة الكويت بعلاقـــات تجاريـــة ومالية رئيســـية. ويســـاهم نظام ســـلة العملات في 
المحافظة على الاســـتقرار النســـبي لســـعر صـــرف الدينار الكويتـــي مقابل العـــملات الأخرى، الأمر الـــذي يُعََُزِِّز قدرة 
البنـــك المركـــزي على رســـم وتنفيذ سياســـته النقدية الراميـــة إلى الحد من الضغوط التضخمية المســـتوردة، لاســـيّّما 
تلـــك الناجمـــة عن تقلبات أســـعار صرف العملات الرئيســـية في الأســـواق العالمية من جهة، وتوفيـــر الأجواء الداعمة 

لتعزيـــز معدلات النمو الاقتصادي المســـتدام مـــن جهة أخرى.
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بنك الكويت المركزي

التقرير  الإقتصادي لعام 2023

38



وعلـــى صعيد التغيرات في ســـعر صـــرف الدولار الأمريكي مقابـــل كلّّ من الدينار الكويتي من جهـــة، وبعض العملات 
الرئيســـية الأخـــرى مـــن جهة أخـــرى، فيُلُاحظ ارتفاع ســـعر صرف الـــدولار الأمريكي بشـــكل طفيف مقابـــل الدينار 
الكويتـــي فـــي نهايـــة عـــام 2023 مقارنـــةًً بنهاية العام الســـابق بمـــا قيمتـــه 0.85 فلس ونســـبته 0.3%. وخلال 
الفترة المذكورة، شـــهد ســـعر صرف الدولار ارتفاعًًا مقابل كل من الين الياباني بنســـبة 6.4%، والجنيه الإســـترليني 
بنســـبة 5.8%، واليـــورو بنســـبة 3.8%. ومـــن جانب آخر، ســـجل ســـعر صرف الـــدولار الأمريكي فـــي نهاية العام 

المذكور انخفاضًًا مقابل الفرنك السويســـري بنســـبة %8.6.

عـــزز نظـــام ربط ســـعر صرف الدينـــار الكويتي المعمـــول به من قـــدرة البنك المركـــزي على حماية الاقتصـــاد الوطني 
مـــن التذبذبـــات الحادّّة التـــي قـــد تحـــدث أحيانًًا في أســـعار صرف العـــملات الرئيســـية، كما وفرت هذه السياســـة 
دعامـــة فعّّالـــة ومرونة نســـبية لســـعر الصـــرف خلال الفترات التـــي كان يرتفع فيها ســـعر صرف الـــدولار الأمريكي. 
وفـــي هـــذا الصدد، تشـــير البيانات إلى أن تحركات ســـعر صرف الدولار الأمريكـــي مقابل الدينـــار الكويتي من واقع 
التداولات اليومية خلال عام 2023 كانت ضمن هوامش ضيـــــقة نســـــبيًًا، حيـــــث بلــــغ الفـرق بين أعلى وأدنى سعر 
للدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي نحــــو 1.5%. أما مقابل العمــلات الرئيســـية الأخـــــــرى، فتشيـــــــر البيانات 
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2. تطورات أسعار الفائدة المحلية:

واصلـــت أســـعار الفائـــدة المحلية تحركها في إطار رســـم وتنفيذ السياســـة النقديـــة لبنك الكويت المركـــزي للمحافظة 
علـــى الاســـتقرار النقـــدي والاســـتقرار المالـــي بمـــا فـــي ذلك حـــرص البنـــك على تعزيـــز الأجـــواء الداعمـــة لمختلف 
القطاعـــات الاقتصاديـــة وخاصـــة القطاعـــات غير النفطيـــة، واحتواء الضغـــوط التضخمية المحليـــة، والمحافظة على 
تنافســـية العملـــة الوطنيـــة وجاذبيتهـــا كوعـــاء للمدخـــرات المحليـــة، باعتبارهـــا ثوابت راســـخة للتوجهات الأساســـية 
للسياســـة النقدية التي تســـتهدف تعزيز الاســـتقرار النقدي والاســـتقرار المالي. واســـتمر بنك الكويت المركزي خلال 
عـــام 2023 فـــي تطبيـــق هيـــكل أســـعار الفائـــدة المحليـــة بالدينـــار الكويتي الـــذي بدأ العمـــل به منـــذ 30 مارس 
2008، والـــذي يقضـــي بـــأن يكـــون الحد الأقصى لســـعر الفائـــدة ســـنويًًا على القـــروض الاســـتهلاكية والقروض 
المقســـطة )الإســـكانية( المحـــررة بالدينار الكويتي بمـــا لا يزيد على ثلاث نقاط مئوية فوق ســـعر الخصم. وبالنســـبة 
نَمتُمحَ بأســـعار فائـــدة ثابتة  نـــح لمدة أقصاها خمس عشـــرة ســـنة، فإنها  للقـــروض المقســـطة )الإســـكانية(، والتـــي متُم
علـــى أن يتضمـــن عقـــد القـــرض بنـــدًًا ينـــص على قيـــام الجهة المقرضـــة بمراجعة ســـعر الفائـــدة المطب�ـــق كلّّ خمس 
ســـنوات خلال أجـــل القـــرض، ليكون ســـعر الفائدة الـــذي يطبّّق عند المراجعة متماشـــيًًا مع ســـعر الخصم المحدد من 
البنـــك المركـــزي لذلـــك التاريخ لهـــذا النوع من القـــروض، وعلى ألا يتجـــاوز مقـــدار التغير في ســـعر الفائدة نقطتين 
مئويـــتين زيـــادةًً أو نقصان�ـــا عن ســـعر الفائـــدة المطبّّق بمقتضـــى عقد القـــرض قبل التغير. أمـــا فيما يتعلـــق بالأنواع 
الأخـــرى مـــن القروض، فيكون الحد الأقصى ســـنويًًا لســـعر الفائـــدة الاتفاقية علـــى جميع صور الإقـــراض التجاري 
وصـــور الإقـــراض الأخـــرى المحـــررة بالدينـــار الكويتـــي بمـــا لا يزيد على نقطـــتين ونصـــف النقطة المئوية فوق ســـعر 
الخصـــم علـــى صـــور معـــاملات الإقـــراض المحـــررة بالدينار الكويتـــي والتـــي لا تزيد مدتهـــا على ســـنة. ويكون الحد 
الأقصـــى ســـنويًًا لســـعر الفائـــدة بالدينـــار بمـــا لا يزيد علـــى أربع نقـــاط مئوية فوق ســـعر الخصم علـــى جميع صور 

معـــاملات الإقـــراض المحـــررة بالدينـــار الكويتي والتـــي تزيد مدتها على ســـنة.

إلـــى تقلبــــات أكثـــر حدة، حيث وصـــــــلت الفروقات بين أعلى وأدنى ســـعر إلى مـــــــعدلات بلغـــت 19.1% مقابل الين 
اليابانـــي، و10.8% مقابـــل الجنيه الإســـترليني، و10.5% مقابل الفرنك السويســـري، و7.6% مقابل اليورو. 
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وشـــهدت متوســـطات أســـعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية ارتفاعًًا ملحوظًًا، 
حيـــث تشـــير البيانـــات إلـــى ارتفاع هذه المتوســـطات خلال عـــام 2023 بالمقارنة مـــع عـــام 2022 لجميع الآجال 
تماشـــيًًا مـــع توجهات السياســـة النقدية بمـــا يعزز دعائم الاســـتقرار النقدي، وبنحو 1.892 نقطـــة مئوية على ودائع 
اســـتحقاق شـــهر )من نحـــو 1.870% إلى نحـــو 3.762%(، وبنحـــو 1.932 نقطة مئوية على ودائع اســـتحقاق 
3 أشـــهر )مـــن نحـــو 2.167% إلـــى نحـــو 4.099%(. وفـــي ذات الاتجـــاه، ارتفعت متوســـطات أســـعار الفائدة 
علـــى الودائـــع لأجل بالـــدولار الأمريكي لدى البنوك المحلية لجميـــع الآجال خلال عـــام 2023 مقابل عام 2022 
وبنحـــو 1.793 نقطـــة مئويـــة علـــى ودائع اســـتحقاق شـــهر )مـــن نحـــو 1.281% إلـــى نحـــو 3.074%(، وبنحو 
1.830 نقطـــة مئويـــة علـــى ودائع اســـتحقاق 3 أشـــهر )من نحـــو 1.577% إلـــى نحـــو 3.407%(. وفي ضوء 
ذلـــك، اســـتمرت الهوامش القائمة فيما بين متوســـطات أســـعار الفائدة على ودائـــع العملاء بكلّّ مـــن الدينار الكويتي 
والـــدولار الأمريكـــي لـــدى البنـــوك المحليـــة لصالح الدينـــار الكويتي، حيـــث بلغ الهامـــش نحـــو 0.687 نقطة مئوية 
لعـــام 2023 مقابل نحو 0.588 نقطة مئوية في العام الســـابق للودائع لأجل شـــهر، ونحـــو 0.692 نقطة مئوية 
مقابل نحو 0.591 نقطة مئوية في العام الســـابق للودائع اســـتحقاق 3 أشـــهر. إلى جانب ذلك شـــهدت متوســـطات 
أســـعار الفائـــدة علـــى الودائع المتبادلـــة بالدينار الكويتـــي فيما بين البنـــوك المحلية ارتفاعاًً لجميـــع الآجال خلال عام 

2023، وذلـــك مقارنـــةًً بمســـتوياتها خلال عام 2022.

بـــنك الكـــويــت المــــركــــزي  
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وقـــد ارتفعـــت أســـعار الفائـــدة )العائـــد( علـــى أدوات الديـــن العـــام خلال العـــام 2023، والتي يقوم بنـــك الكويت 
المركـــزي بـــإدارة إصداراتها )أذونات وســـندات الخزانة والتـــورق المقابل( نيابةًً عن وزارة المالية، حيث ارتفعت أســـعار 
الفائـــدة )العائـــد( على ســـندات الخزانة اســـتحقاق ســـنة واحـــدة لتبلـــغ 4.625% في نهاية عـــام 2023 مقابل 
4.500% في نهاية عام 2022. كما ارتفعت أســـعار الفائدة )العائد( على ســـندات الخزانة اســـتحقاق ســـنتين 

لتبلـــغ 4.625% فـــي نهايـــة عـــام 2023 مقارنةًً بنهاية عام 2022، كما ارتفعت أســـعار الفائـــدة )العائد( على 
كل من ســـندات الخزانة اســـتحقاق 3 سنوات، و5 سنوات، و7 سنوات و10 سنوات لتبلغ 4.625% و%4.625، 

و4.625% و4.750% علـــى الترتيـــب في نهاية عـــام 2023 مقارنةًً بمســـتوياتها بنهاية عام 2022. 

ومـــن جانـــب آخـــر، ارتفعت أســـعار الفائدة على ســـندات البنـــك المركزي والتـــورق المقابل اســـتحقاق 3 أشـــهر لتبلغ 
4.375% فـــي نهايـــة عـــام 2023 مقارنـــة بنحو 4.125% في نهايـــة عام 2022، كما ارتفعت أســـعار الفائدة 

علـــى ســـندات البنـــك المركـــزي والتورق المقابل اســـتحقاق 6 أشـــهر لتبلغ نحـــو 4.500% في نهايـــة عام 2023 
مقارنة بنحـــو 4.250% نهاية العام الســـابق.

3. تطورات عرض النقد:

يعتبـــر عـــرض النقد من المتغيرات النقدية الأساســـية التي يمكن من خلالها التعرّّف على مســـتويات الســـيولة المحلية 
ومـــدى اتســـاقها مـــع اتجاهـــات النشـــاط الاقتصادي في الـــبلاد. هـــذا، وتعكس متابعـــة التطورات في عـــرض النقد 
وتحليـــل التغيـــرات فـــي مكوناتـــه والعوامل المؤثرة فـــي تلك التغيـــرات العديد من التطـــورات النقديـــة الهامة، خاصةًً 
تلـــك التـــي ترتبط بتنظيم أوضاع الســـيولة المحلية وجهود بنـــك الكويت المركزي في الحفاظ على الاســـتقرار النقدي 
وبمـــا يـــتلاءم مع متطلبات النشـــاط الاقتصادي المحلـــي والظروف الاقتصادية المحيطة. وتُشُـــير البيانـــات إلى تباطؤ 
معدلات النمو في مســـتويات الســـيولة المحليــــة خلال عام 2023 مقارنة بمعدلات نموها في العام الســـابق، حيث 
ارتفـــع عـــرض النقـــد بمفهومه الواســـع )ن2( ليصـــل إلى نحـــو 38986.3 مليون دينـــار في نهايـــة عام 2023 

مســـجلًاً ارتفاعًًـــا قيمتـــه نحو 402.0 مليـــون دينار ونســـبته 1.0% مقارنةًً بنهايـــة عام 2022.
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وقـــد جـــاء صافـــي الارتفاع المشـــار إليه في عـــرض النقد بمفهومه الواســـع )ن2( فـــي نهاية عـــام 2023 محصلةًً 
للارتفـــاع فـــي شـــبه النقـــد بمـــا قيمتـــه 1308.9 ملايين دينار ونســـبته 4.9% من جهـــة، والانخفاض فـــي الكتلة 
النقديـــة )ن1( )المفهـــوم الضيـــق لعـــرض النقـــد( بنحـــو 906.9 ملايين دينـــار وبنســـبة 7.8% من جهـــةٍٍ أخرى. 
وترتيب�ـــا علـــى ذلـــك، انخفضـــت الكتلة النقدية )ن1( كنســـبة مـــن عرض النقـــد )ن2( من نحـــو 30.1% في نهاية 
عـــام 2022 إلـــى نحو 27.5% في نهاية عام 2023، في حين ارتفع شـــبه النقد كنســـبة من عرض النقد )ن2( 
مـــن نحـــو 69.9% فـــي نهايـــة عام 2022 إلى نحـــو 72.5% في نهاية عـــام 2023. وقد جـــاء الانخفاض في 
الكتلـــة النقديـــة )ن1( نتيجـــةًً لانخفاض كلٍٍ من أرصدة ودائـــع القطاع الخاص المقيم تحت الطلـــب )المحررة بالدينار 
الكويتـــي( فـــي عـــام 2023 بمـــا قيمتـــه 879.7 مليـــون دينـــار ونســـبته 8.8% مقارنـــةًً بمســـتوياتها فـــي عـــام 
2022، ورصيـــد النقـــد المتـــداول بنحـــو 1.6% خلال العام المذكور. في حين جاء الارتفاع الذي شـــهده شـــبه النقد 
خلال عـــام 2023 نتيجـــة الارتفـــاع فـــي أرصدة كل من ودائـــع القطـــاع الخاص المقيم لدى البنـــوك المحلية المحررة 
بالدينـــار الكويتـــي )بخلاف الودائع تحـــت الطلب( بما قيمته 1273.3 مليون دينار ونسبـــــته 5.1%، وودائع القطاع 

الخاص المقي�ـــم بالعـــملات الأجنبيـــة لدى تلـــك البنوك بنحـــو 35.6 مليون دينار وبنســـبة %2.0.

وضمـــن المســـح النقدي المجمـــع للبنك المركزي والبنوك المحلية خلال عام 2023، تُشُـــير البيانـــات المتعلقة بالعوامل 
المؤثـــرة فـــي تغيـــرات عـــرض النقـــد - وهي العوامـــل المتمثلة فـــي التغيـــرات التي تطرأ علـــى عناصـــر كلّّ من صافي 
الموجـــودات المحليـــة وصافـــي الموجـــودات الأجنبية للجهـــات المذكورة- إلى أن صافـــي الارتفاع المشـــار إليه في عرض 
النقـــد )ن2( خلال عـــام 2023، قـــد جـــاء محصلةًً للارتفـــاع في صافي الموجـــودات الأجنبية لتلـــك الجهات بنحو 
1700.5 مليـــون دينـــار وبنســـبة 7.2% مـــن جهـــة، والانخفاض فـــي صافي الموجـــودات المحلية للجهـــات المذكورة 

بنحـــو 1298.5 مليـــون دينـــار وبنســـبة 8.6% من جهـــةٍٍ أخرى. 
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ويُعُـــزى الانخفـــاض المشـــار إليه في صافي الموجـــودات المحلية للبنك المركزي والبنوك المحليـــة في نهاية عام 2023 
محصلـــةًً للارتفـــاع فـــي كل من صافي البنـــود الأخرى بما قيمتـــه 1728.4 مليون دينار ونســـبته 8.4%، والمطالب 
علـــى القطـــاع الخاص بمـــا قيمتـــه 1061.2 مليون دينار ونســـبته 2.4%، وصافـــي رصيد المطالـــب على الحكومة 
بمـــا قيمتـــه 765.1 مليـــون دينـــار ونســـبته 6.4%، والمطالـــب على المؤسســـات العامة بمـــا قيمتـــه 133.9 مليون 
دينـــار ونســـبته 3.7% فـــي نهايـــة عـــام 2023 مقارنةًً بالعـــام الســـابق، والذي كان لـــه أثر انكماشـــي على صافي 

المحلية. الموجودات 

ويعكـــس الارتفـــاع المذكـــور فـــي صافـــي الموجـــودات الأجنبيـــة للبنـــك المركزي والبنـــوك المحليـــة الارتفاع فـــي كل من 
صافـــي الموجـــودات الأجنبيـــة للبنـــوك المحليـــة بما يعـــادل نحـــو 1856.2 مليون دينـــار وبنســـبة 17.9% من جهة، 
والانخفـــاض فـــي صافـــي الموجودات الأجنبيـــة للبنك المركزي بمـــا يعادل نحـــو 155.7 مليون دينار وبنســـبة %1.2 
مـــن جهـــة أخـــرى، وجـــاء الانخفـــاض المذكـــور في صافـــي الموجـــودات الأجنبيـــة للبنك المركـــزي محصلـــة لانخفاض 
إجمالـــي المطلوبـــات الأجنبيـــة )بما يعادل 15.8 مليون دينار وبنســـبة 119.6%(، والارتفاع فـــي إجمالي الموجودات 
الأجنبيـــة )بمـــا يعـــادل 139.9 مليـــون دينـــار وبنســـبة 1.1%(. كما جـــاء الارتفاع فـــي صافي الموجـــودات الأجنبية 
لـــدى البنـــوك المحليـــة نتيجـــةًً للارتفاع في إجمالـــي موجوداتهـــا الأجنبية )بما يعـــادل 2111.4 مليون دينار وبنســـبة 

9.3%(، والارتفـــاع فـــي إجمالـــي مطلوباتهـــا الأجنبية )بمـــا يعادل 255.2 مليـــون دينار وبما نســـبته %2.1(.
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بـــنك الكـــويــت المــــركــــزي  

4. تطور الودائع المصرفية:

ارتفـــع إجمالـــي ودائـــع المقيمين لدى البنـــوك المحلية في نهاية عـــام 2023)*(، حيث ارتفع إجمالـــي تلك الأرصدة 
بنحـــو 1817.3 مليـــون دينـــار وبنســـبة 3.9% لتصـــل تلـــك الأرصـــدة إلـــى نحـــو 48727.3 مليون دينـــار مقابل 
نحـــو 46910.0 ملايين دينـــار فـــي نهايـــة عـــام 2022. وقـــد جاء هـــذا الارتفاع ليعكس بشـــكل أساســـي ارتفاع 
أرصـــدة ودائـــع الحكومـــة )التـــي تشـــكل نحـــو 9.5% من إجمالـــي تلك الأرصـــدة( خلال العـــام المذكور بمـــا قيمته 
1255.5 مليـــون دينـــار وبنســـبة 37.2%. وارتفـــاع ودائع القطـــاع الخاص المقيم لدى البنوك المحلية )التي تشـــكل 
نحـــو 76.6% مـــن إجمالـــي تلك الأرصـــدة( في نهاية عـــام 2023 بنحـــو 429.2 مليون دينار وبنســـبة %1.2 

مقارنـــةًً بنهايـــة العام الســـابق.

)*( يقصد بالمقيمين الأشخــــاص الكويتيين )الطبيعيين والاعتباريين(، وكذلــــك الأشخــــاص غير الكويتيين الحاصلين علــــى إذن عمل أو تصاريح إقامــــة صادرة من الجهات الرسميـة 
لمدة ســـنة أو أكثر.

بـــنك الكـــويــت المــــركــــزي  
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5. تطورات الائتمان المصرفي:

شـــهدت أرصـــدة الجـــزء النقـــدي المســـتخدم مـــن التســـهيلات الائتمانية المقدََّمـــة للمقيمين مـــن البنـــوك المحلية إلى 
القطاعـــات الاقتصاديـــة المحليـــة المختلفة ارتفاعًًا بلغت قيمتـــه 816.2 مليون دينار ونســـبته 1.7%، لتصل إلى نحو 
47700.9 مليـــون دينـــار فـــي نهاية عام 2023 مقابل نحـــو 46884.7 مليون دينار فـــي نهاية عام 2022، 

بعـــد أن ســـجلت تلك الأرصـــدة ارتفاعًًا في نهايـــة عام 2022 نســـبته 7.7% مقارنةًً بنهايـــة عام 2021.

وتســـتحوذ أرصـــدة الجـــزء النقدي المســـتخدم مـــن التســـهيلات الائتمانية الشـــخصية على ما نســـبته 39.3% من 
إجمالي التســـهيلات الائتمانية. وقد بلغ الارتفاع في أرصدة التســـهيلات الائتمانية الشـــخصية ما قيمته نحو 286 
مليون دينار وبنســـبة 1.5%. وتُشُـــير تفاصيل التســـهيلات الائتمانية الشـــخصية إلى ارتفاع الأرصدة الموجّّهة إلى كل 
من القروض الإســـكانية بما نســـبته 1.8% والقروض الأخرى بما نســـبته 7.4%، وانخفاض القروض الاســـتهلاكية 

.%0.02 نسبته  بما 

وقـــد عـــززت القـــروض المقدمة للقطاع الإنشـــائي من نمـــو إجمالي التســـهيلات الائتمانية، حيث شـــهد عام 2023 
نمـــوًًا إيجابي�ـــا لأرصـــدة القروض المقدمـــة للقطاع الإنشـــائي )تمثل نحو 5.0% مـــن أرصدة التســـهيلات الائتمانية 
بنهاية العام المذكور( بما قيمته 303.0 ملايين دينار ونســـبته 14.5%، بعد أن ســـجلت ارتفاعًًا بنســـبة %23.3 

في العام الســـابق. 

كمـــا ســـجلت أرصـــدة التســـهيلات الائتمانية نمـــواًً بنهاية عـــام 2023 لكل مـــن قطاع شـــراء أوراق ماليـــة )بقيمة 
221.1 مليـــون دينـــار وبنســـبة 6.9%(، وقطـــاع التجـــارة )بقيمة 214.9 مليـــون دينار وبنســـبة 6.8%(، وقطاع 

46

التقرير  الإقتصادي لعام 2023



مؤسســـات ماليـــة غيـــر البنـــوك )بقيمة 192.5 مليـــون دينار وبنســـبة 18.8%(، وقطـــاع العقـــار )بقيمة 132.2 
مليـــون دينـــار وبنســـبة 1.4%(. وفـــي مقابل ذلـــك، تراجعت أرصـــدة التســـهيلات الائتمانية الممنوحـــة لقطاع النفط 
والخام والغـــاز )بقيمـــة 169.2 مليـــون دينـــار وبنســـبة 8.1%(، والقـــروض للبنـــوك )بقيمـــة 91.7 مليـــون دينـــار 
وبنســـبة 7.8%(. وقطـــاع الصناعـــة )بقيمـــة 142.2 مليـــون دينـــار وبنســـبة 5.9%( وقطاع الخدمـــات الأخرى 
)بقيمـــة 128.0 مليـــون دينـــار وبنســـبة 3.5%(، وقطـــاع الزراعة وصيد الأســـماك )بقيمة 1 مليون دينار وبنســـبة 

3.3%(، وقطـــاع الخدمـــات العامـــة )بقيمـــة 1.5 مليـــون دينار وبنســـبة %1.3(.

تُشُـــير اتفاقيـــات التســـهيلات الائتمانيـــة الجديدة التـــي تم إبرامهـــا بالدينار الكويتـــي مع المقيمين إلـــى وضع الطلب 
علـــى الائتمـــان المصرفي خلال عام 2023، حيث تتضمن هذه التســـهيلات ك�لاًًّ من حدود التســـهيلات الممنوحة إلى 
عـــملاء جـــدد، وكذلك التجديـــد و/أو التغيير في حدود التســـهيلات الممنوحـــة لعملاء حاليين. ويُسُـــتدل من البيانات 
علـــى أن تلـــك الاتفاقيـــات قـــد انخفضـــت خلال عـــام 2023 بمـــا قيمتـــه 618.8 مليـــون دينار ونســـبته %2.7 
لتصـــل إلـــى نحـــو 22431.0 مليـــون دينار، وذلـــك مقارنةًً بمـــا قيمتـــه 23049.7 مليونًًا خلال عـــام 2022. 

بـــنك الكـــويــت المــــركــــزي  
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وقـــد انخفضـــت التســـهيلات الائتمانية الجديـــدة لكافة القطاعات الاقتصادية باســـتثناء ثلاث قطاعـــات، حيث جاء 
الانخفـــاض المشـــار إليـــه محصلـــةًً للانخفـــاض في قيمـــة اتفاقيـــات التســـهيلات الائتمانيـــة المبرمة لكل مـــن قطاع 
التســـهيلات الشـــخصية )بنحـــو 1562.6 مليـــون دينـــار، وبنســـبة 30.1%(، وقطـــاع الخدمـــات العامـــة )بنحـــو 
191.1 مليـــون دينـــار، وبنســـبة 89.8%(، وقطـــاع الصناعـــة )بنحـــو 466.5 مليـــون دينار، وبنســـبة %31.1(، 
وقطـــاع شـــراء أوراق ماليـــة )بنحـــو 178.5 مليـــون دينار، وبنســـبة 13.6%(، وقطـــاع النفـــط الخام والغاز )بنحو 
169.1 مليـــون دينـــار، وبنســـبة 8.4%(، وقطـــاع المؤسســـات المالية بخلاف البنـــوك )بنحـــو 138.5 مليون دينار، 
وبنســـبة 9.8%(، وقطـــاع الخدمـــات الأخـــرى )بنحـــو 35.6 مليـــون دينـــار، وبنســـبة 1.4%(، وقطـــاع الزراعة 
وصيـــد الأســـماك )بنحـــو 4.2 ملايين دينـــار، وبنســـبة 23.3%(، هذا من جانـــب. ومن جانب آخـــر، ارتفعت تلك 
التســـهيلات الائتمانيـــة الجديـــدة المبرمة لكل من قطاع العقـــار )بنحو 1348.0 مليون دينار، وبنســـبة %27.6(، 
وقطـــاع التجـــارة )بنحـــو 765.4 مليـــون دينـــار، وبنســـبة 33.5%(، وقطاع الإنشـــاء )بنحو 14.1 مليـــون دينار، 

وبنســـبة 0.8%(، وذلـــك خلال عـــام 2023 مقارنةًً بالعام الســـابق.
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وعلـــى صعيـــد تمويـــل الـــواردات الســـلعية للقطـــاع الخاص الكويتـــي، فتشـــير البيانات إلـــى أن إجمالي قيمـــة المبالغ 
المدفوعـــة عـــن طريـــق البنـــوك المحليـــة لتمويل تلك الـــواردات قـــد ارتفعـــت بنحـــو 2028.9 مليون دينار وبنســـبة 
24.2%، ليبلـــغ نحـــو 10420.8 مليـــون دينار خلال عام 2023 مقابل نحـــو 8391.9 مليون دينار خلال عام 

2022. وقـــد جـــاء الارتفـــاع المذكور فـــي قيمة تمويل الـــواردات بين عامي 2023 و2022 بحســـب نـــوع العملة 
مقومًًا بالدينار الكويتي محصلةًً لارتفــــاع قيمــــة التمــــويل بـكلّّ مــــن العملات الأخرى )من نحو 522.9 مليون دينار 
إلـــى نحـــو 678.9 مليـــون دينـــار(، والـــدولار الأمريكـــي )من نحـــو 7059.8 مليـــون دينار إلى نحـــو 8849.8 
مليـــون دينـــار(، والين اليابانـــي )من نحـــو 40.0 مليون دينار إلى نحـــو 49.5 مليون دينار(، والجنيه الإســـترليني 
)مـــن نحـــو 42.9 مليـــون دينـــار إلـــى نحـــو 46.3 مليـــون دينار( هـــذا من جهـــة، وانخفـــاض قيمة ذلـــك التمويل 
للـــواردات بـــكل من الفرنك السويســـري )من نحو 20.6 مليـــون دينار إلى نحو 10.2 ملايين دينـــار(، واليورو )من 

نحـــو 460.8 مليـــون دينـــار إلـــى نحو 456.6 مليـــون دينار( من جهةٍٍ أخـــرى فيما بين العـــامين المذكورين. 

بـــنك الكـــويــت المــــركــــزي  
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6. إصدارات أدوات الدين العام، وسندات البنك المركزي:

أ- إصدار أدوات الدين العام:

يتولـــى بنـــك الكويـــت المركـــزي إدارة إصـــدارات أدوات الديـــن العـــام )أذونات وســـندات الخزانـــة الكويتيـــة والتورق 
المقابـــل( نيابـــةًً عـــن وزارة الماليـــة. هـــذا وفي ضـــوء انتهاء أجـــل المرســـوم بقانون رقـــم )3( لســـنة 2009 بالإذن 
للحكومـــة بعقـــد قـــرض عام في شـــهر أكتوبـــر2017 دون إصدار قانـــون للاقتراض العـــام، تراجعت أرصـــدة الدين 
العـــام حيـــث لم يطرح بنك الكويت المركـــزي أي إصدار خلال عام 2023، بينما اســـتحق خلال العام ذاته إصداران 
مـــن الإصدارات الســـابقة لتلك الســـندات، بلغ إجمالي قيمها الاســـمية نحـــو 70 مليون دينار. وقـــد ترتّّب على ذلك 
انخفـــاض الرصيـــد القائـــم لأدوات الدين العام بنســـبة 25% ليصل إلـــى نحو 210.0 ملايين دينـــار في نهاية عام 

2023، وقـــد انعكـــس ذلـــك في انخفـــاض رصيد مقتنيـــات البنوك المحلية مـــن هذه الأدوات وبـــذات القدر.
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ب - إصدارات سندات البنك المركزي والتورق المقابل:

انخفـــض الرصيـــد القائـــم لإصـــدارات بنـــك الكويـــت المركزي عن مســـتويات العـــام الســـابق، ففي إطار جهـــوده في 
مجـــال تنظيـــم مســـتويات الســـيولة المحليـــة، يقوم بنـــك الكويت المركـــزي بإصدار »ســـندات بنـــك الكويـــت المركزي« 
والتـــي تكـــون آجال اســـتحقاقاتها لفترة ثلاثة أشـــهر وســـتة أشـــهر ويقتصر شـــراؤها علـــى البنوك المحلية وشـــركات 
الاســـتثمار الخاضعـــة لرقابتـــه. وفي هذا الإطار، قـــام بنك الكويت المركـــزي خلال عام 2023 بطـــرح 41 إصدارًًا 
من الســـندات والتورق المقابل بلـــــــغ إجمـــــالي قيمـــــها الإســـمية نحــــــو 8940.0 مليون دينار )منها 22 إصدارًًا 
اســـتحقاق 3 أشـــهر بلغ مجموع قيمها الإســـمية نحو 4800.0 مليون دينار، و17 إصدارًًا اســـتحقاق 6 أشهر بلغ 
مجمـــوع قيمها الاســـمية نحو 4010.0 مليون دينار(. وفــــي الوقــــت ذاته، استحــــق 40 إصـــدارًًا من الإصدارات 
الســـابقة لتلـــك الســـندات وبقيمة اســـمية إجمالية بلغت نحـــو 9000.0 مليـــون دينار خلال عـــام 2023 )منها 
21 إصدارًًا اســـتحقاق 3 أشـــهر بلغ مجموع قيمها الاســـمية نحو 4560.0 مليون دينار، و17 إصدارًًا اســـتحقاق 
6 أشـــهر بلـــغ مجموع قيمها الاســـمية نحـــو 4310.0 مليون دينار(، ونجم عـــن هذه التطـــورات انخفاض الرصيد 

القائـــم إلى نحـــو 3295.0 مليـــون دينار في نهايـــة عام 2023.
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7. نشاط سوق الودائع المتبادلة فيما بين البنوك المحلية:

شـــهد نشـــاط ســـوق الودائع المتبادلة فيما بين البنوك المحليـــة بالدينار الكويتي انخفاضًًـــا خلال عام 2023، لتصل 
قيمـــة المعـــاملات في هذا الســـوق إلى نحـــو 142420.4 مليون دينار مقابـــل نحو 15961.2 مليـــون دينار خلال 
عـــام 2022، بانخفـــاض قيمتـــه 16540.8 مليون دينـــار ونســـبته 10.4%. وقد جاء ذلـــك الانخفاض محصلة 
لانخفـــاض قيمـــة تلـــك المعـــاملات »لأجل ليلة واحـــدة« بنحو 2.4% )تُشُـــكل نحـــو 65.2% لعـــام 2023 مقابل 
نحـــو 59.9% لعـــام 2022 مـــن الإجمالـــي(، وقيمـــة المعـــاملات »لأكثـــر مـــن ليلـــة واحـــدة ولغاية أســـبوع« بنحو 
18.9% )تُشُـــكل نحـــو 30.2% فـــي عـــام 2023 مقابـــل 33.4% لعـــام 2022 مـــن الإجمالـــي(. هذا، وقد 

انخفضـــت الأهميـــة النســـبية لقيمـــة المعاملات »أكثر من أســـبوع ولغاية شـــهر« إلـــى نحو 3.3%، وقيمـــة المعاملات 
»أكثـــر مـــن شـــهر ولغاية 3 أشـــهر بنحـــو 0.9%، وبلغت قيمـــة المعاملات »أكثر من 3 أشـــهر ولغاية 6 أشـــهر« نحو 
0.1%، هـــذا مـــن جهـــة. في حين ارتفعت الأهمية النســـبية لقيمة المعـــاملات »أكثر من 6 شـــهور« إلى نحو %0.3 

مـــن جهـــة أخرى.

52

التقرير  الإقتصادي للسنة 



8. أرصدة حسابات البنوك المحلية مع البنك المركزي:

فـــي إطار جهود البنك المركزي لتنظيم مســـتويات الســـيولة المحليـــة، تُبُرِِز أرصدة الحســـابات بين كلّّ من بنك الكويت 
المركـــزي مـــن جهـــة، والبنوك المحليـــة من جهة أخـــرى صافي أثر العمليـــات المتبادلة فيمـــا بينهما، ويترتـــب على تلك 
العمليـــات مطالـــب للبنـــك المركـــزي على البنوك المحلية مـــن جانب، ومطالب للبنـــوك المحلية على البنـــك المركزي من 
جانـــبٍٍ آخـــر، الأمـــر الذي يعكس إمّّا إمدادًًا صافيًًا للســـيولة بالدينـــار الكويتي من البنك المركزي إلـــى البنوك المحلية 
فـــي حالـــة الاتجـــاه الموجب، أو امتصاصًًـــا صافيًًا لفائض الســـيولة بالدينار الكويتـــي يقوم من خلالـــه البنك المركزي 

بســـحب الســـيولة من البنوك المحلية في حالة الاتجاه الســـالب. 

وتُشُـــير البيانـــات المتوفـــرة فـــي نهايـــة عام 2023 إلـــى ارتفاع صافـــي مطالب البنـــوك المحلية على البنـــك المركزي 
فـــي عـــام 2023 بما قيمتـــه 214.6 مليون دينار ونســـبته 3.0%، ليبلغ نحـــو 7354.7 مليون دينـــار في نهاية 
ذلـــك العـــام مقابـــل نحـــو 7140.1 مليون دينـــار في نهاية عـــام 2022. وجاء ذلـــك الارتفاع محصلـــةًً للارتفاع في 
رصيـــد الودائـــع تحـــت الطلب للبنوك المحلية لـــدى البنك المركزي بمـــا قيمته 310.2 ملايين دينار ونســـبته %13.1 
مـــن جهـــة، والانخفـــاض في رصيد كلٍٍ مـــن مقتنيات البنوك المحلية من ســـندات البنـــك المركزي والتـــورق المقابل بما 
قيمتـــه 65.4 مليـــون دينار ونســـبته 1.9%، ورصيـــد الودائع المحلية لأجـــل للبنوك المحلية لدى البنـــك المركزي بما 
قيمتـــه 30.1 مليـــون دينـــار ونســـبته 2.2% مـــن جهة أخـــرى. هذا، ولم تُسُـــجََّل أيـــة مطالب لبنك الكويـــت المركزي 

على البنـــوك المحلية في نهايـــة عام 2023.
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9. نشاط غرفة المقاصة في البنك المركزي:

شـــهد عـــدد عمليـــات المقاصة للشـــيكات المســـحوبة على حســـابات العملاء لـــدى البنوك المحليـــة والتـــي أُجُريَتَ من 
خلال غرفـــة المقاصـــة فـــي البنـــك المركزي خلال عـــام 2023 ارتفاعًًا بنحـــو 66.9 ألف عملية وبنســـبة %2.8، 
ليصـــل إجمالـــي عـــدد تلـــك العمليات إلـــى نحـــو 2451.9 ألف عملية، بلـــغ إجمالـــي قيمها نحـــو 17151.5 مليون 
دينـــار، وذلـــك مقابـــل نحـــو 2385.0 ألـــف عملية بلـــغ إجمالي قيمهـــا نحـــو 18026.3 مليون دينـــار خلال عام 
2022، ليحقـــق إجمالـــي قيمـــة عمليات المقاصة خلال عـــام 2023 انخفاضًًا بنحو 874.8 مليون دينار ونســـبة 
4.9% عـــن مســـتوياته فـــي عـــام 2022. وترتيب�ـــا على ذلك، انخفض متوســـط قيمـــة العملية الواحدة )متوســـط 

قيمـــة الشـــيك( بنحـــو 563.1 دينـــار وبنســـبة 7.4% ليصل إلـــى نحو 6995.1 دينـــار لعـــام 2023 مقابل نحو 
7558.2 دينـــار لعـــام 2022. كما شـــهدت قيمة عمليات تســـوية المدفوعـــات التي تمت فيمـــا بين البنوك المحلية 
عـــن طريـــق الإشـــعارات الدائنـــة والمدينـــة مـــن خلال نظـــام الكويـــت الآلي لتســـوية المدفوعـــات فيما بين المشـــاركين 
)KASSIP( انخفاضًًـــا بلغـــت قيمتـــه 27.7 مليـــار دينار ونســـبته 9.6% لتصل إلى نحـــو 260.0 مليار دينار 

خلال عـــام 2023 مقابـــل نحـــو 287.6 مليار دينـــار خلال عام 2022.

العمليات باستخدام البطاقات البلاستيكية: 	.10

ســـجلت العمليات باســـتخدام البطاقات البلاســـتيكية، التي تشـــمل العمليات باســـتخدام بطاقات الائتمان وبطاقات 
الســـحب الآلـــي )المدينـــة( الصـــادرة عـــن البنـــوك المحليـــة وتلك الصـــادرة عن بنـــوك أجنبيـــة وتم تمريرهـــا محليًًا، 
انخفاضًًـــا فـــي إجمالـــي قيـــم المعـــاملات التي تمت عبـــر أجهزة الســـحب الآلي داخل دولـــة الكويـــت وخارجها خلال 
عـــام 2023 بمـــا نســـبته 2.1% ليصـــل ذلـــك الإجمالي إلى نحـــو 10722.1 مليـــون دينار )موزعة علـــى نحو 81 
مليـــون معاملـــة( مقابـــل نحـــو 10957.1 مليـــون دينـــار )موزعـــة علـــى نحـــو 83.4 مليـــون معاملـــة( خلال عـــام 
2022. وضمـــن ذلـــك، بلـــغ إجمالي قيم المعـــاملات التي تمت عبر أجهزة الســـحب الآلي داخل دولـــة الكويت خلال 
عـــام 2023 نحـــو 10427.2 مليـــون دينار )موزعـــة على نحو 78.2 مليـــون معاملة( مقابـــل نحو 10626.9 
مليـــون دينـــار )موزعـــة على نحو 80.1 مليـــون معاملـــة( خلال العام الســـابق، وبانخفاض في قيمة هـــذه المعاملات 

بنحـــو 1.9%، )انخفاض فـــي عدد المعاملات نســـبته %2.4(.
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هـــذا، وقـــد ارتفـــع إجمالـــي قيم المعـــاملات التي تمت عبر أجهــــزة نقـــاط البيع داخل دولـــة الكويت وخارجها بنحــــو 
1052.5 مليـــون دينـــار وبنســـبة 6.4% لتصل إلى نحو 17519.6 مليــــون دينــــار )مــــوزعة علـــى نحو 696.3 
مليـــون معاملـــة( خلال عـــام 2023 مقابـــل نحـــو 16467.0 مليـــون دينـــار )موزعة علـــى نحـــو 533.9 مليون 
معاملـــة( خلال العـــام الســـابق. وضمـــن ذلك، بلـــغ إجمالي قيم المعـــاملات التي تمت عبـــر أجهزة نقـــاط البيع داخل 
دولـــة الكويـــت خلال عـــام 2023 نحو 16238.1 مليون دينـــار )موزعة على نحو 649.2 مليـــون معاملة( مقابل 
نحـــو 15339.1 مليـــون دينـــار )موزعـــة على نحـــو 498.6 مليـــون معاملة( خلال العام الســـابق، وبارتفاع نســـبته 

.%5.9

وتُشُـــير بيانـــات عـــدد أجهـــزة الســـداد المســـتخدمة داخل دولـــة الكويـــت، والمتمثلـــة في أجهـــزة نقاط البيـــع وأجهزة 
الســـحب الآلـــي إلـــى ارتفاع عـــدد أجهزة نقـــاط البيع ليصـــل إلـــى 97460 جهاز فـــي نهاية عـــام 2023 مقابل 
87578 جهـــاز فـــي نهايـــة عام 2022 وبارتفاع نســـبته 11.3%، كمـــا ارتفع عدد أجهزة الســـحب الآلي في نهاية 

عـــام 2023 بمـــا نســـبته 4.1% ليصـــل إلـــى 2415 جهاز مقابـــل 2319 جهاز فـــي نهاية العام الســـابق.
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كمـــا ارتفـــع إجمالي قيم المعاملات التي تمـــت عبر المواقع الإلكترونية داخل دولة الكويت وخارجها بنحــــو 2796.3 
مليـــون دينـــار وبنســـبة 18.9% لتصـــل إلـــى نحو 17554.0 مليــــون دينــــار )مــــوزعة على نحـــو 294.4 مليون 
معاملـــة( خلال عـــام 2023 مقابـــل نحـــو 14757.8 مليـــون دينـــار )موزعة علـــى نحو 240.2 مليـــون معاملة( 
خلال العـــام الســـابق. وضمـــن ذلـــك، بلـــغ إجمالـــي قيم المعـــاملات التـــي تمت عبـــر المواقـــع الإلكترونية داخـــل دولة 
الكويـــت خلال عـــام 2023 نحـــو 16353.8 مليـــون دينـــار )موزعـــة على نحـــو 245.3 مليون معاملـــة( مقابل 
نحـــو 13764.8 مليـــون دينـــار )موزعة علـــى نحو 205.0 ملايين معاملة( خلال العام الســـابق، وبارتفاع نســـبته 

.%18.8

56

التقرير  الإقتصادي لعام 2023



ثانيًا: أهم التطورات في مجال الإشراف والرقابة المصرفية

1. الإشراف والرقابة:

Ă فـــي مجـــال الرقابـــة على شـــركات التمويل، أصـــدر بنـــك الكويت المركـــزي بتاريـــخ 2023/2/15 دليـــل التعليمات 	
الخاصـــة بالرقابـــة على شـــركات التمويـــل والذي يتضمـــن تعليمات في شـــأن:  

الحدود القصوى للتركز الائتماني.-	

الحـد الأقصى لمقدار التزام العميل الواحد من قبـــــل شركــــة التمويل الإسلاميـــــــة.-	

ترشيد وتنظيم السياسة الائتمانية لـدى شركـات التمويل.-	

ترشيد وتنظيم السياسة التمويلية لـدى شركات التمويل الإسلاميـة.-	

قواعد وأسس تصنيف التسهيلات الائتمانية واحتساب مخصصاتها، وكيفية معالجة الإيرادات الناتجة عـنها.-	

قواعد وأسس تصنيف عمليات التمويل المقدمــــة للعــــملاء وفقـاً لصـيغ التمــــويل الإسـلامي، واحتساب مخـصصاتها، -	
وكيفيـة معـالجـة الإيـرادات النـاتجة عـنـهـا.

لـــدى شـــركات التمويـــل وتقاريـــر مراقبـــي -	 دليـــــــــــــل الإرشــــــــــــــادات العامــــــــــــــــــة لأنظمـــة الرقابـــة الداخليـــة 
الأنظمـــة. تلـــك  بتقييـــم  المتعلقـــة  الحســـابات 

التســـهيلات الائتمانيـــة التـــي تقدمهـــا شـــركات التمويل لتمويـــل عمليـــات المتاجرة في الأســـهم المدرجة فـــي بورصة -	
الكويت.

عمليات التمويل التي تقدمها شركات التمويل الإسلامية لعمليات المتاجرة في بورصة الكويت.-	

شـــروط تعيـــن واختصاصـــات هيئة الرقابة الشـــرعية ومديـــر إدارة التدقيق الشـــرعي الداخلي في شـــركات التمويل -	
الإسلامية.

Ă أصـــدر بنـــك الكويت المركزي بتاريخ 2023/5/28 تعميمًا بشـــأن إدخال تعديلات على تعليمات قواعد وأســـس 	
منـــح القروض/عمليات التمويل الشـــخصي للأغراض الاســـتهلاكية والإســـكانية وإصـــدار البطاقـــات الائتمانية، 
حيـــث جـــاءت التعديـــات على شـــروط التعاقـــد من العمـــاء المتقاعديـــن وذلك بمد أجـــل أو مدة القـــرض وذلك بهدف 

تخفيض قيمة القســـط الشـــهري للعمـــاء المتقاعدين.  

Ă فـــي ضـــوء جهـــود بنك الكويت المركزي للاســـتفادة مـــن ثورة التقنيـــات المالية الحديثـــة لتمكين القطـــاع المصرفي والمالي 	
مـــن تطويـــر أعمالـــه وتنمية الابتكار، فقد تم دراســـة ومراجعة أكثر مـــن 315 طلب من القطاع المصرفـــي والمالي لتفعيل 
خدماتهـــم ومنتجاتهـــم، والتـــي من بينهـــا الخدمـــات الإلكترونية وذلك بهـــدف تلبيـــة احتياجات العمـــاء وتوقعاتهم 

وتحقيق قيمـــة مضافة لهم.
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Ă انطلاقًـــا من اســـتراتيجية التحول الرقمـــي لدى بنك الكويت المركـــزي، تم إطلاق تدريجي للبوابـــة الرقمية الخاصة 	
بتقـــديم المنتجـــات والخدمات مـــن قبل القطـــاع المصرفي والتي ستســـاهم فـــي تقليـــل المعاملات الورقية وتســـهيل 

اســـتيفاء المتطلبـــات وتســـريع الإجراءات مما ســـينتج عنه تعزيـــز القدرة على اتخـــاذ القرار.

Ă أصـــدر بنـــك الكويـــت المركـــزي بتاريـــخ 2023/12/7 تعميمًا إلى جميـــع الجهات الخاضعـــة لرقابته بشـــأن الاعتداد 	
بالبطاقـــة المدنيـــة الرقمية الصادرة مـــن خلال تطبيـــق »هويتي«.  

Ă أصـــدر بنـــك الكويـــت المركـــزي بتاريـــخ 2023/9/14 تعميمًا إلى كافـــة البنوك الكويتية بشـــأن انتهـــاء التعامل عالميًا 	
بســـعر الفائـــدة المرجعـــي USD LIBOR والليبور المركب. 

2.  نظم المدفوعات والابتكار:

Ă وفـــي مجال دعم وتشـــجيع الابتكار، أنشـــأ بنك الكويـــت المركزي خلال العـــام 2023 مركز الابتـــكار »وُلوج« والذي 	
يهـــدف إلـــى تحفيز أصحـــاب الأفكار المبتكـــرة على تقديم المقترحـــات والأفكار في جوانـــب الإبداع والابتـــكار والتطوير، 
وذلـــك للوصـــول إلى حلول مبتكرة فـــي مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وأمـــن المعلومات وتكنولوجيا الخدمات 
الماليـــة والتكنولوجيـــا الإشـــرافية والتنظيمية من خلال تقديم بيئـــة تفاعلية لتطوير واختبار المنتجـــات والخدمات المبتكرة.

Ă وفـــي مجـــال المدفوعـــات الإلكترونية، أصـــدر البنـــك المركـــزي بتاريـــخ 2023/5/14 تعليمـــات تنظيم أعمال 	
الدفـــع الإلكتروني للأمـــوال والتي حددت المتطلبات الواجب اســـتيفاؤها لممارســـة نشـــاط أعمال الدفـــع الإلكتروني 
أو النقـــود الإلكترونيـــة أو تشـــغيل نظـــم الدفع الإلكترونـــي وفقًا لخمس أنواع من التراخيص تتناســـب مـــع حجم وطبيعة 
النشـــاط، كمـــا تضمنت المتطلبات والضوابط الرقابيـــة الواجب الالتزام بها، وذلك في مجـــالات الحوكمة وإدارة المخاطر 
ومكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويل الإرهـــاب والأمن الســـيبراني واســـتمرارية الأعمـــال وحمايـــة العملاء، وذلـــك لتعزيز 
 Buy ســـامة واســـتقرار نظـــم المدفوعـــات فـــي دولـــة الكويت، كمـــا أنهـــا تفتح المجـــال لتقديم خدمـــات الدفـــع الآجل
Now Pay Later  (BNPL) وذلـــك ضمـــن إطـــار رقابـــي وتنظيمـــي يحـــدد التدابيـــر اللازمـــة لحمايـــة حقوق 

العملاء.

Ă تم إصـــدار تعميـــم بتاريـــخ 2023/5/28 إلـــى جميـــع البنـــوك المحليـــة وشـــركات التمويـــل ومقدمي خدمـــات النقود 	
الإلكترونيـــة الكبيـــرة بشـــأن ضوابط خدمـــة الدفع الآجل حـــول خطة عمل تتضمـــن تدابير حماية حقـــوق العملاء وآلية 

حـــل النـــزاع واســـترجاع المشـــتريات وفقًا للتعليمـــات والضوابط الصـــادرة من البنـــك المركزي في هذا الشـــأن.

Ă تم إصـــدار تعميـــم بتاريـــخ 2023/7/5 إلـــى جميـــع مقدمـــي خدمـــات الدفـــع الإلكترونـــي ومقدمي خدمـــات النقود 	
الإلكترونيـــة بشـــأن تعليمـــات الحـــد الأدنـــى لمتطلبات الأمن الســـيبراني واســـتمرارية الأعمال بشـــأن تطبيـــق التعليمات 
الصـــادرة عـــن البنـــك المركزي المتعلقة بالأمن الســـيبراني وتطبيق التعليمـــات الصادرة عن البنك المركـــزي المتعلقة بخطة 

اســـتمرارية الأعمـــال وإدارة الأزمـــات والتعافي مـــن الكوارث. 
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Ă تم إصـــدار تعميـــم بتاريـــخ 2023/7/5 إلـــى جميـــع مقدمـــي خدمـــات الدفـــع الإلكترونـــي ومقدمي خدمـــات النقود 	
الإلكترونيـــة بشـــأن قواعد وإجراءات ممارســـة النشـــاط خارج دولة الكويت بشـــأن إصدار تعليمات تنظيـــم أعمال الدفع 
الإلكترونـــي للأمـــوال، والتـــي تنـــص فـــي المادة )26( بأنـــه يحظـــر على مقدمـــي خدمات النشـــاط فتح فرع أو شـــركة 
تابعـــة خـــارج دولة الكويت أو الشـــروع باتخاذ أي إجراءات بهـــذا الخصوص قبل الحصول على الموافقة الكتابية المســـبقة 

مـــن البنـــك المركزي وفقـــاًً للتعليمات التـــي يصدرها البنك بهذا الشـــأن.

3. مكافحة عمليات الاحتيال الإلكتروني:

Ă تم إصـــدار تعميـــم بتاريـــخ 2023/4/5 بشـــأن روابـــط الدفـــع الإلكتروني للأفراد التـــي تناولـــت أهمية تضمين 	
بيانـــات كشـــف الحســـاب المصرفي وإيضاح الاســـم الكامل لمنشـــئ الرابط والغـــرض من الدفع وصلاحيـــة الرابط )24 

ســـاعة(، كمـــا تم وضع ســـقف للحدود اليومية/الشـــهرية للعمليات تتناســـب مع درجـــة المخاطر المرتبطـــة بالعملاء. 

Ă تم إصـــدار تعميـــم بتاريـــخ 2023/9/18 بشـــأن إجـــراءات حمايـــة العملاء مـــن الاحتيـــال الإلكتروني والذي 	
تضمـــن  عديـــدًا مـــن الضوابط الأمنيـــة وأنظمـــة لمكافحة عمليـــات الاحتيال.

4. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

Ă تم إصـــدار تعميـــم بتاريـــخ 2023/7/5 إلـــى جميـــع مقدمـــي خدمـــات الدفـــع الإلكترونـــي ومقدمي خدمـــات النقود 	
الإلكترونيـــة بشـــأن تعليمـــات مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب بأنـــه يتعين على مقدمي خدمات النشـــاط الالتزام 
بمتطلبـــات مكافحة غســـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب التـــي تضمنتها متطلبات أحـــكام القانون رقم 106 لســـنة 2013 
لمكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهـــاب واللائحـــة التنفيذيـــة وكافـــة القـــرارات ذات الصلـــة، وما ورد مـــن متطلبات 
تضمنتهـــا المعاييـــر الدوليـــة الصادرة عـــن مجموعة العمـــل المالـــي )FATF(، وأي تعليمات صادرة عـــن البنك المركزي 

أو جهـــات الرقابـــة ذات الصلة.

Ă وفـــي مجال مكافحة غســـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب، فقـــد قام بنك الكويـــت المركزي بتحديث تعليمـــات متطلبات 	
مكافحـــة غســـل الأمـــوال وتمويـــل الإرهاب وذلـــك حرصاً وســـعياً لمواكبـــة متطلبـــات التوصيـــات والمعايير الصـــادرة عن 

مجموعـــة العمـــل المالـــي )FATF( وما تكشـــف عبر المتابعـــة التي قام بهـــا بنك الكويـــت المركزي مكتبيـــاً وميدانياً. 

Ă تم تقـــديم ورشـــة عمل حول متطلبات مكافحة غســـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب وفق التعليمات الصـــادرة عن بنك الكويت 	
المركـــزي إلـــى موظفـــي البنوك المحلية وشـــركات الصرافـــة بتاريخـــي 20-2023/3/21 بمقر بنـــك الكويت المركزي 

تتنـــاول آخر المســـتجدات في هـــذا المجال، وللاســـتعداد لعملية التقييم علـــى دولة الكويت.
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Ă مشـــاركة بنـــك الكويـــت المركـــزي فـــي الفـــرق الفنية التـــي تشـــكلها اللجنة الوطنيـــة لمكافحة غســـل الأموال 	
وتمويـــل الإرهاب، وذلـــك بشـــأن كل من:

فريـــق التقييم الوطني للمخاطر: المشـــاركة في تحديـــث التقرير الوطني لتقييم المخاطر المتعلقة بغســـل الأموال -	
وتمويـــل الإرهـــاب التـــي تواجههـــا دولة الكويـــت، والاســـتراتيجية الوطنية لدولة الكويـــت، وخطة العمـــل القائمة على 

المخاطـــر لـــدى اللجنة الوطنية لمكافحة غســـل الأمـــوال وتمويل الإرهاب.

الفريـــق الوطنـــي للتحضير لعمليـــة التقييم المتبادل: المشـــاركة فـــي اســـتيفاء المعلومات المتعلقة بالاســـتبيان -	
المطلوب اســـتعدادًا لعملية تقييم مدى الالتزام بمتطلبات مكافحة غســـل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بالتوصيات 

.)FATF( الأربعـــن الصادرة عن مجموعة العمـــل المالي

Ă تم إصـــدار تعميم بشـــأن الالتـــزام الفوري بتطبيق المتطلبات الـــواردة باللائحة التنفيذية الخاصـــة بتنفيذ قرارات مجلس 	
الأمـــن الصـــادر بموجـــب الفصـــل الســـابع من ميثـــاق الأمم المتحـــدة المتعلق بمكافحـــة الإرهاب وتمويل انتشـــار أســـلحة 

الشامل. الدمار 

Ă تم إصـــدار تعميـــم بتاريخ 2023/7/17 بشـــأن الإجراءات المطلوبة حيال التعامـــات المتعلقة بالأصول الافتراضية 	
والـــذي تضمـــن الحظر المطلق لاســـتخدام الأصول الافتراضية كأداة أو وســـيلة دفع أو وســـيلة اســـتثمار أو الاعتراف بها 
كعملـــة غيـــر مركزيـــة في دولة الكويت، كما أشـــار التعميـــم بعدم إصدار ترخيـــص لتقديم خدمات الأصـــول الافتراضية 

كعمـــل تجاري فـــي دولة الكويت، كذلـــك تم الحظر المطلق لكافة أنشـــطة التعدين. 

5. أخرى:

Ă تم تطويـــر »نظـــام الشـــيكات المرتجعـــة والحســـابات المقفلـــة لعدم كفاية الرصيد« في شـــركة شـــبكة الكويـــت للمعلومات 	
الائتمانيـــة )Cinet( وتوجيـــه البنـــوك بتزويـــد البيانـــات لها. 

Ă تم إصـــدار تعميـــم للبنـــوك بتاريـــخ 2023/4/3 بشـــأن توجيههم نحو تقديم خطـــط تدريبية لموظفـــي البنوك وبرامج 	
ونـــدوات وورش عمـــل حـــول تعليمـــات بنك الكويت المركزي بشـــأن »قواعد ونظـــم الحوكمة« و«التمويل المســـتدام«.

Ă تم إصـــدار تعميـــم بتاريـــخ 2023/8/3 بشـــأن تقديم خطة لتأهيل الموظفـــن الكويتيين والذين يمكـــن اعتبارهم صفًا 	
ثانيًا للقيام بمهام وظيفة المرشـــح لشـــغل أي منصـــب التنفيذي.

Ă تم توقيـــع مذكـــرة تفاهم بـــن بنك الكويت المركزي ومصـــرف البحرين المركزي بتاريـــخ 2023/8/7 وذلك في إطار 	
تعزيز التعاون والتنســـيق بين الجانبين.

Ă تم توقيـــع مذكـــرة تفاهم بين بنك الكويت المركزي وهيئة تشـــجيع الاســـتثمار المباشـــر بتاريـــخ 2023/5/15 وذلك 	
بهـــدف تحديد أطر التنســـيق بين الجانبين.
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المؤشرات المالية للجهاز المصرفي والمالي

أسفرت حـــركة الأمــــوال فـــي 
البنـــــــوك المحليـــــة خـــــلال 
عــــام 2023 عــــن فائض 
صافٍ بلغــت قيمتــــه نحــــــــو

 1.9 مليار دينار حيث:

توافرت للبنوك المحلية موارد مالية إجمالية من عملياتها 

المحلية بقيمة 3.6 مليار دينار

استخدمت البنوك المحلية تلك الموارد في عملياتها 

المحلية البالغة نحو 1.7 مليار دينار

ارتفــــــاع مطــــــــالـــــب 
البنوك المحلية علـــــى 

القطاع الخاص 

 %2.4 

انخفـــــــاض مطالب 
البنوك المحلية على 

الحكــــومة 

 %16.4

ارتفاع إجمالي الميزانية المجمعة 
للبنوك المحلية 

في نهاية عام 2023 %3.8
ارتفـــــــــاع مطــــــــــالب 
البنـــوك المحــلية على 

البنك المركزي 

 %3.3 

جـــــــانــــــب 
الموجودات

ارتفعت أرصدة ودائع القطاع الخاص 
المقيم لدى البنوك المحلية 

 %1.2  

ارتفاع أرصدة ودائع الحكومة 
لدى البنوك المحلية 

 %37.2  

جـــــــانــــــب 
المطلوبات
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  هيكل الجهاز المصرفي والمالي

Banking and Financial System Structure 
December 2023ديسمبر 

 Central Bank of Kuwait - Public     عام -بنك الكويت المركزي  

 

 

 

 

 
   

   

   
                                    

                                               
                                                   

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 
  

 

 

.2023ابتداءً من يناير بدأت هيئة أسواق المال بنشر بيانات شركات الاستثمار المحلية   
The capital Market Authority has started publishing the local investment companies’ data 
starting from January 2023. 

 عدد فروع البنوك المحلية العاملة داخل دولة الكويت )باستثناء المراكز الرئيسية(
Number of operating local bank branches in the state of Kuwait (excluding head offices). 

(2013شركات التمويل )ابتداء من ديسمبر   
Finance Companies (as of December 2013) 

 

 عدد الشركات العاملة والمسجلة لدى بنك الكويت المركزي
Number of operating companies registered at the Central Bank of Kuwait 

( 2022شركات شبكة المعلومات الائتمانية )ابتداء من يناير   
Credit Information Network Companies (as of January 2022)  

 
 عدد مكاتب التمثيل في الخارج

Number of representative offices abroad  
  

تحت مسمى 2007البنك العقاري الكويتي تحول الي بنك إسلامي في يوليو   
  .بنك الكويت الدولي 

The Kuwait Real Estate Bank has transformed into an Islamic bank in July 2007 under the 
name of the Kuwait International Bank.    

 عدد فروع البنك في الخارج 
Number of Branches abroad 

.تحت مسمى البنك الأهلي المتحد 2010مارس بنك الكويت والشرق الأوسط تحول إلى بنك إسلامي في   
The Bank of Kuwait and the Middle East has transformed in March 2010 into an Islamic 
bank under the name of the Ahli United Bank. 

لفروع البنوك الأجنبية. المركزي، وتاريخ القيد في سجلات البنوك المحلية لدى بنك الكويت المحليةللبنوك  سنة التأسيس  
Year of incorporation for the Local Banks and the date of entry in the local banks’ records 
at the CBK for the Branches of Foreign Banks. 

 

    

 البنوك الإسلامية
  Islamic Banks 

 

 بنك الكويت المركزي
Central Bank of Kuwait 

المتخصصة المحلية البنوك  
Specialized Banks 

 

 البنوك التقليدية
 Conventional Banks  

 

الصناعيبنك الكويت   
Industrial Bank of Kuwait 

 بيت التمويل الكويتي
Kuwait Finance House 

 بنك الكويت الدولي
Kuwait International 

Bank 

K International 
Bank 

 بنك بوبيان
Boubyan Bank 

 البنك الأهلي المتحد
Ahli United Bank 

 بنك وربة 
Warba Bank  

 شركات الاستثمار
Investment Companies 

1974

 فرع مصرف الراجحي
Al-Rajhi Bank 

 بنك الكويت الوطني
National Bank 

of Kuwait   

 البنك التجاري الكويتي
Commercial 

Bank of 
Kuwait   

 

 بنك الخليج
Gulf Bank  

 البنك الأهلي الكويتي
Al-Ahli Bank 

of Kuwait  

 فرع بنك مسقط 
Bank Muscat 

(Branch) 

البنك الصناعي والتجاري فرع 
 الصيني المحدود

Industrial and 
Commercial Bank of 

China Limited  

 فرع بنك بي أن بي باريبا
Bank BNP Paribas  

والكويتفرع بنك البحرين   
Bank of Bahrain and 

Kuwait  

 بي سي فرع بنك اتش اس
 الشرق الأوسط

HSBC Bank Middle 
East  

 
Limited (Branch) 

 فرع ستي بنك
Citi Bank  

 

 فرع بنك الدوحة 
Doha Bank  

الصرافة اتشرك  
Exchange Companies 

 شركات التمويل
Finance Companies  

الأول ظبيأبوفرع بنك   
First Abu Dhabi 

Bank  

 فرع بنك قطر الوطني 
Qatar National Bank  

 فرع بنك المشرق
Mashreq Bank 

(Branch) 

1977 

2004 

1973 

1971 

2010 

2010 

 شركات الاستثمار التقليدية
Conventional 
Investment 
Companies  

 شركات الاستثمار الإسلامية
Islamic Investment 

Companies  

1952 
58 

 
51 

 

 
16 

 

 
30 

 
20 

 

 

1 

 

 

 

 شركات التمويل التقليدية
Conventional 

Finance 
Companies  

 

1 

 

 

 

1977 

2010 

2009 

2007 

2005 

2005 

2008 

2006 

2005 

2014 

 بنك برقان
Burgan Bank  

6019  

6019  

1967 

1976 

72 

 

41 

 

 50  

 

 28 

 

28
28
68 

 

1 

 

3 

 

 

10 

 

 شركات شبكة المعلومات الائتمانية
Credit Information 

Network Companies 

23 32 2 1 

8 15 
 شركات التمويل الإسلامية
Islamic Finance 

Companies 
1 1 

المحليةالبنوك   
Local Banks 

 فروع البنوك الأجنبية
Branches of 

Foreign Banks 

 فروع البنوك الأجنبية
Branches of 

Foreign Banks 

 

 

المحليةالبنوك   
Local Banks 
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مقدمة

يســـتعرض هـــذا الجزء من التقرير الاقتصـــادي لعام 2023 بعض أبرز المؤشـــرات المالية المجمعـــة لوحدات القطاع 
المصرفـــي والمالـــي مـــن بنوك محليـــة )تقليديـــة، وإسلاميـــة، ومتخصصـــه، تشـــمل البنـــوك الكويتية وفـــروع البنوك 
الأجنبيـــة فـــي دولـــة الكويـــت(، وشـــركات الصرافـــة، وذلـــك للتعـــرف على تطـــورات تلك المؤشـــرات بما تعكســـه عن 

الأوضـــاع الماليـــة لمجموعات تلـــك الوحدات.

ويتكـــون الهيـــكل المؤسســـي للجهاز المصرفي والمالـــي المحلي الخاضع لإشـــراف ورقابة بنك الكويـــت المركزي من 77 
وحـــدة مســـجلة لديـــه كمـــا فـــي نهايـــة عـــام 2023، وتشـــمل 22 بنـــكًًا محليًًا منهـــا 5 بنـــوك تقليديـــة و 5 بنوك 
إسلاميـــة، وبنـــكًًا واحـــدًًا متخصصًًـــا، و11 فرعًًـــا لبنـــوك أجنبية منها فـــرع لبنك إسلامي، و23 شـــركة اســـتثمار ) 
منهـــا 8 شـــركات تعمـــل وفق أحـــكام الشـــريعة الإسلامية( تخضع لرقابة مشـــتركة مع هيئة أســـواق المال، وشـــركتي 
تمويـــل ) واحـــدة منهـــا تعمل وفـــق أحكام الشـــريعة الإسلامية( تخضع لرقابة بنـــك الكويت المركـــزي، وتقتصر رقابة 
بنـــك الكويـــت المركـــزي على نشـــاط التمويل الذي تمارســـه تلك الشـــركات، و32 شـــركة صرافة. وفي هـــذا الصدد، 
وبموجـــب القانـــون رقـــم )7( لســـنة 2010 بإنشـــاء هيئة أســـواق المال وتنظيم نشـــاط الأوراق الماليـــة، فقد انتقلت 
المهـــام الرقابيـــة على صناديق الاســـتثمار وعلى شـــركات الاســـتثمار باســـتثناء نشـــاط التمويل إلى هيئة أســـواق المال 

اعتبارًًا من 13 ســـبتمبر 2011.

أولًاً: إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مستوى النشاط المحلي 
)نشاط البنوك المحلية وفروعها داخل دولة الكويت(

بلـــغ إجمالـــي الميزانية للبنوك المحلية على مســـتوى النشـــاط المحلي فـــي نهاية عام 2023 نحـــو 87666.8 مليون دينار، 
مقابـــل نحـــو 84486.2 مليون�ـــا فـــي نهاية العام الســـابق، محققًًا بذلـــك نم�وًًّا بمعـــدل 3.8% وبقيمـــة 3180.6 مليون 

دينـــار خلال عـــام 2023، مقارنـــةًً بنمو معدلـــه 9.7% وقيمته 7457.0 مليون�ـــا خلال عام 2022. 

وللوقـــوف علـــى أهم التغيـــرات التي طرأت على أبـــرز عناصر إجمالي الميزانية للبنوك المحلية على مســـتوى النشـــاط المحلي 
كمـــا فـــي نهاية عـــام 2023 مقارنةًً بالعام الســـابق، يمكن الإشـــارة إلى العوامل والتطـــورات التالية:

المؤشرات المالية للجهاز المصرفي 
والمالي
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الموجودات المحلية:

يمثـــل جانـــب الموجـــودات فـــي إجمالـــي الميزانية للبنـــوك المحلية على مســـتوى النشـــاط المحلي مجال “اســـتخدامات 
الأمـــوال”، وتتركـــز فـــي مجـــال الإقـــراض أساسًًـــا، بالإضافـــة إلـــى الاســـتثمارات الماليـــة وغيـــر الماليـــة، وذلك على 
الصعيديـــن المحلـــي والأجنبـــي. ونتنـــاول فيمـــا يلي أهـــم التطورات فـــي عناصر موجـــودات إجمالي الميزانيـــة للبنوك 

المحليـــة علـــى مســـتوى النشـــاط المحلي وذلـــك على النحـــو التالي:

1. المطالـــب علـــى القطـــاع الخاص: ارتفعت أرصدة هـــذه المطالب بنحـــو 1061.2 مليون دينار وبنســـبة %2.4 
لتصـــل فـــي نهايـــة عام 2023 إلـــى نحـــو 45170.0 مليون دينـــار مقارنـــةًً بنحـــو 44108.8 ملايين دينار في 
نهايـــة العام الســـابق. وجاءت تلـــك الزيادة نتيجة لارتفاع أرصدة الجزء النقدي المســـتخدم من التســـهيلات الائتمانية 
الممنوحـــة للمقيـــمين بنحـــو 774.0 مليون دينار وبنســـبة 1.8%، والارتفاع في الاســـتثمارات المحليـــة الأخرى بنحو 

287.2 مليـــون دينار وبنســـبة %14.4.

2. المطالـــب علـــى الحكومـــة: تتكـــون مطالب البنوك المحليـــة على الحكومة من مقتنيات هذه البنـــوك من أدوات الدين 
العـــام، وقد شـــهد الرصيـــد القائم لمطالب البنـــوك المحلية على الحكومـــة انخفاضًًا ليصل إلى نحـــو 436.7 مليون 
دينـــار فـــي نهايـــة عـــام 2023، مقابـــل 522.4 مليونًًا فـــي نهاية العام الســـابق، مســـجلًاً بذلـــك انخفاضًًا قيمته 
85.7 مليـــون دينـــار ونســـبته 16.4%، وجاء هـــذا الانخفاض مع توقف بنـــك الكويت المركزي عـــن طرح إصدارات 
أدوات الديـــن العـــام نيابـــة عـــن وزارة المالية، في ضـــوء انتهاء أجل المرســـوم بقانون رقم )3( لســـنة 2009 بالإذن 

للحكومـــة بعقـــد قرض عـــام بتاريخ 2017/10/4، مع تســـديد الإصدارات المســـتحقة وعدم تجديدها. 

3. المطالـــب علـــى بنـــك الكويـــت المركـــزي: تشـــمل تلـــك المطالـــب ك�لاًًّ مـــن النقـــد والأرصـــدة النقديـــة، والودائع تحت 
الطلـــب، والودائـــع لأجـــل، والمقتنيـــات مـــن ســـندات بنك الكويـــت المركزي، وقـــد ارتفع رصيـــد مجموع هـــذه المطالب 
خلال عـــام 2023 بمـــا قيمتـــه نحـــو 244.1 مليـــون دينـــار ونســـبته 3.3%، مـــن نحـــو 7469.7 مليـــون دينار 

فـــي نهايـــة عـــام 2022 إلى نحـــو 7713.8 مليون�ـــا في نهاية عـــام 2023.
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المطلوبات المحلية:

يتضمـــن جانـــب المطلوبـــات فـــي إجمالـــي الميزانيـــة للبنـــوك المحلية على مســـتوى النشـــاط المحلـــي مصـــادر التمويل 
الرئيســـية التـــي تتأت�ـــى مـــن خلالهـــا الـــوارد المالية لتلـــك البنـــوك. وتعتبر ودائـــع القطـــاع الخاص )المقيـــم( المصدر 
الرئيســـي لـــوارد البنـــوك المحليـــة الماليـــة، حيث تهيمن تلـــك الودائع علـــى هيكل المطلوبـــات لتلك البنـــوك. وفيما يلي 
نتنـــاول بالتحليـــل تطـــور عناصـــر جانـــب المطلوبـــات المحلية ضمـــن إجمالـــي الميزانية للبنـــوك المحلية على مســـتوى 

النشـــاط المحلـــي خلال عامـــي 2022 و2023، وذلـــك علـــى النحـــو التالي:

1.ودائـــع القطـــاع الخاص )المقيـــم(: ارتفعـــت أرصـــدة ودائع القطاع الخاص المقيم لدى البنـــوك المحلية في نهاية عام 
2023 لتصـــل إلـــى نحـــو 37343.2 مليـــون دينـــار، مقابـــل نحـــو 36914.0 مليونًًا فـــي نهاية العام الســـابق، 
وبمـــا يمثـــل ارتفاعًًـــا قيمته نحـــو 429.2 مليون دينار ونســـبته 1.2%. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجـــة ارتفاع أرصدة 
الودائـــع بالدينـــار الكويتـــي بنحو 393.6 مليون دينـــار أو بنســـبة 1.1%، وارتفاع أرصدة الودائـــع المحررة بالعملات 

الأجنبيـــة بمـــا يعـــادل 35.6 مليون دينار أو بنســـبة %2.0.
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2. ودائـــع الحكومـــة: ارتفعـــت أرصـــدة ودائع الحكومة )الـــوزارات والدوائـــر الحكومية والهيئات والمؤسســـات العامة 
ذات الميزانيـــات الملحقـــة، وبنـــك الائتمـــان الكويتـــي( لـــدى البنـــوك المحليـــة، ليصل مجمـــوع تلك الأرصـــدة إلى نحو 
4631.2 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة عـــام 2023 مقارنةًً بنحـــو 3375.7 مليـــون دينار فـــي نهاية العام الســـابق، 

بارتفـــاع قيمتـــه نحو 1255.5 مليـــون دينار ونســـبته نحو %37.2.

3. حقـــوق المســـاهمين: ارتفعـــت قيمـــة حقـــوق المســـاهمين فـــي البنـــوك المحليـــة بمـــا فيهـــا رأس المال المدفـــوع بنحو 
18.6 مليـــون دينـــار وبنســـبة 0.1%، وذلـــك مـــن نحـــو 14374.2 مليـــون دينار فـــي نهاية عـــام 2022 إلى نحو 

14392.7 مليون�ـــا فـــي نهاية عـــام 2023.
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صافي الموجودات الأجنبية على مستوى النشاط المحلي:

تتعامـــل البنـــوك المحليـــة مـــع العالم الخارجي عبـــر الكيانـــات المصرفية والماليـــة وغيرها من الوحـــدات والأفراد غير 
المقيـــمين، وتنـــدرج ضمـــن هـــذه المعـــاملات جميـــع العمليات التي تجـــري في مجـــال التوظيفـــات المالية فـــي الخارج 
)حيـــازة اســـتثمارات أجنبيـــة ومنح ائتمـــان لغير المقيـــمين(، بالإضافـــة إلـــى عمليـــات التمويل مـــن العالم 
الخارجـــي )الـــوارد الماليـــة( والتي تتمثل في الحصـــول على ودائع القطـــاع الخاص غير المقيم. ويمكـــن إلقاء مزيد 

مـــن الضـــوء على أبـــرز التطـــورات بذلك الشـــأن، على النحـــو التالي:

1.الموجـــودات الأجنبيـــة: ارتفعت أرصـــدة إجمالي الموجـــودات الأجنبية للبنـــوك المحلية خلال عـــام 2023 بما 
قيمتـــه 2111.4 مليـــون دينـــار ونســـبته 9.3% لتصـــل إلـــى نحـــو 24861.0 مليـــون دينار فـــي نهاية ذلـــك العام، 
مقارنـــةًً بنحـــو 22749.6 مليونًًا في نهاية عام 2022. وتُشُـــكّّل الموجودات الأجنبية نحـــو 28.4% من إجمالي 

الموجـــودات فـــي نهاية عـــام 2023 مقارنةًً بنحـــو 26.9% في نهاية العام الســـابق. 

2.المطلوبـــات الأجنبيـــة: ارتفعـــت أرصـــدة إجمالـــي المطلوبـــات الأجنبية علـــى البنـــوك المحلية لتصـــل إلى نحو 
12650.6 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة عـــام 2023 مقابـــل نحـــو 12395.4 مليون�ـــا فـــي نهايـــة عـــام 2022، 
أي بارتفـــاع قيمتـــه 255.2 مليون�ـــا ونســـبته نحـــو 2.1%. وتُشُـــكّّل المطلوبـــات الأجنبية نحـــو 14.4% من إجمالي 

المطلوبـــات فـــي نهايـــة عـــام 2023 مقارنةًً بنحـــو 14.7% فـــي نهاية العام الســـابق. 

3.صافـــي الموجـــودات الأجنبيـــة: بناءًً علـــى تطورات بنـــدي إجمالي الموجـــودات الأجنبيـــة وإجمالـــي المطلوبات 
الأجنبيـــة المذكـــورة آنفًًا، ارتفع رصيـــد صافي الموجودات الأجنبية للبنـــوك المحلية بما يُعُـــادل 1856.2 مليون دينار 

وبنســـبة 17.9% فـــي نهايـــة عـــام 2023 مقارنةًً مـــع نهاية العام الســـابق.

الحسابات النظامية:

الحســـابات النظاميـــة هـــي بنـــود خـــارج الميزانية )وتســـمى أحيان�ـــا بالحســـابات المتقابلة( علـــى جانبـــي الموجودات 
والمطلوبـــات، وهـــي علـــى جانـــب الموجـــودات تشـــكّّل أصـــولًاً عرضية، أي غيـــر متحققـــة في تاريـــخ الميزانية، ســـواءًً 
لحســـاب البنـــوك ذاتها أو لحســـاب الغيـــر من عملائها، ويمكـــن لهذه الأصـــول العرضية أن تتحول إلـــى أصول فعلية 
فـــي المســـتقبل إذا تحققت شـــروط التحوّّل، ويقابل هذه الحســـابات علـــى جانب المطلوبات التزامـــات عرضية للبنوك 

تجـــاه الغيـــر، والتـــي قـــد تتحوّّل بدورهـــا في المســـتقبل إلى التزامـــات فعلية فـــور تحقق شـــروط تحوُُّلها.

وتتكون الحســـابات النظامية أساسًًـــا من تســـهيلات غير نقدية تقدمهـــا البنوك المحلية لعملائهـــا، والتي تُصُنََّف على 
اخـــتلاف أنواعهـــا ضمـــن ثلاثة بنود رئيســـية خـــارج إجمالـــي الميزانية للبنوك المحلية على مســـتوى النشـــاط المحلي، 
وهـــي الاعتمـــادات المســـتندية )أو مـــا يُعُـــرََف بخطابـــات الاعتماد(، والكفـــالات المصرفيـــة )أو ما يُعُـــرََف بخطابات 
الضمـــان(، والقبـــولات المصرفيـــة. وقـــد بلغـــت قيمـــة أرصدة الحســـابات النظاميـــة لدى البنـــوك المحلية فـــي نهاية 
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عـــام 2023 نحـــو 31993.9 مليـــون دينـــار، مقابل نحـــو 35404.7 ملايين دينار في نهاية العام الســـابق، أي 
بانخفـــاض قيمتـــه 3410.8 ملايين ونســـبته 9.6%، وبلغت نســـبة أرصدة تلك الحســـابات إلى إجمالـــي الميزانية 
للبنـــوك المحليـــة على مســـتوى النشـــاط المحلي نحـــو 36.5% فـــي نهاية عـــام 2023 مقابـــل 41.9% في نهاية 

.2022 عام 

التدفقات المالية:

يمكـــن مـــن خلال متابعة التطـــورات في اتجاه وقيمة التدفقـــات المالية الناجمة عن حركة الأمـــوال في البنوك المحلية 
- ســـواءًً فـــي إطار عملياتهـــا المحلية أو معاملاتها مع الخارج - معرفة انعكاســـاتها على الأوضـــاع المالية لتلك البنوك 
فـــي نهايـــة عام 2023، وتفســـير علاقـــة التفاعل فيمـــا بين حركة الأموال فـــي كلٍٍ من العمليات المحليـــة والعمليات 

الأجنبيـــة للبنـــوك المحلية. وفيما يلي نتنـــاول أبرز تلك التطورات علـــى النحو التالي:

1. مصادر الأموال من العمليات المحلية:

تأتـــي مصـــادر الأمـــوال مـــن العمليـــات المحلية مـــن أي زيـــادة فـــي عناصـــر المطلوبـــات و/أو أي تراجع فـــي عناصر 
سََحتُحـــب قيمـــة هذه المصـــادر بمقـــدار التغير الذي يطـــرأ على أرصـــدة عناصر المطلوبـــات والموجودات  الموجـــودات. و
فـــي نهايـــة فترتـــي المقارنة، لتعب�ـــر عن خلاصة التدفقـــات المالية خلال الفتـــرة بين التاريخين المذكوريـــن. وخلال عام 
2023 توافـــرت للبنـــوك المحليـــة موارد ماليـــة إجمالية مـــن عملياتها المحلية بلغـــت قيمتها نحـــو 3557.2 مليون 

دينـــار، مقارنـــةًً بنحـــو 8161.7 مليونًًا خلال العام الســـابق.

وجـــاء الجانـــب الأكبـــر من هذه الموارد الماليـــة المحلية المحققة خلال عـــام 2023 )ما قيمته نحـــو 3187.3 مليون 
دينـــار ونســـبته 89.6% مـــن مجمـــوع الـــوارد الماليـــة المحليـــة( عـــن طريق الزيـــادة في بعـــض عناصـــر المطلوبات 
المحليـــة، فـــي حين جـــاء الباقـــي مـــن تلـــك الـــوارد )والبالـــغ 370.0 مليون دينـــار ونســـبته 10.4% مـــن مجموع 

الـــوارد المحليـــة( مـــن خلال النقص فـــي بعض عناصـــر الموجـــودات المحلية.
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2.  استخدامات الأموال في العمليات المحلية:

تتمث�ـــل مجـــالات اســـتخدامات الأموال فـــي العمليات المحليـــة في أي تخفيض يطـــرأ على أرصدة عناصـــر المطلوبات 
المحليـــة و/أو أي زيـــادة تحـــدث فـــي أرصـــدة عناصـــر الموجـــودات المحلية بين نهايـــة فتـــرتين متتاليـــتين، كتعبير عن 
خلاصـــة التدفقـــات الماليـــة المحليـــة خلال الفتـــرة بين التاريـــخين المذكورين، وقد اســـتخدمت البنـــوك المحلية الموارد 
الماليـــة المحقََّقـــة مـــن عملياتــــها المحليـــة خلال عـــام 2023 لزيادة بعـــض عناصر الموجـــودات المحليـــة، والتي بلغت 
قيمتهـــا نحـــو 1439.2 مليـــون دينار )84.6% مـــن مجموع الاســـتخدامات المحلية(، وتخفيض بعـــض المطلوبات 

المحليـــة، والتـــي بلغـــت قيمتهـــا نحـــو 261.9 مليـــون دينـــار )15.4% من مجمـــوع الاســـتخدامات المحلية(.
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3.  فائض الموارد من العمليات المحلية:

أســـفرت حركـــة الأمـــوال فـــي العمليـــات المحليـــة لدى البنـــوك المحليـــة خلال عـــام 2023 عن فائض صـــافٍٍ بلغت 
قيمتـــه نحـــو 1856.2 مليـــون دينـــار في تلك الـــوارد المحلية، وبلـــغ مجموعهـــا 3557.2 مليون دينـــار، بعد تغطية 
اســـتخدامات تلـــك الأمـــوال في العمليـــات المحلية، والبالـــغ مجموعها 1701.1 مليـــون دينار، وقد تم اســـتخدام هذا 
الفائـــض لتغطيـــة العجز فـــي الموارد الماليـــة الناتجة من العمليات الأجنبية، وبما يُُشـــير إلى أن ثََمـــة تدفقًًا ماليًًا 

ـــا قد جـــرى من الداخل إلـــى الخارج بذات قيمـــة الفائض )1856.2 مليـــون دينار(. صافي�
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4.التدفقات المالية من العمليات الأجنبية:

حققـــت البنـــوك المحليـــة مـــوارد ماليـــة إجمالية مـــن عملياتها الأجنبيـــة خلال عـــام 2023 بلغت قيمتهـــا ما يعادل 
321.9 مليـــون دينـــار، وجـــاءت معظـــم الـــوارد المحققة عـــن طريق الزيـــادة في بعض عناصـــر المطلوبـــات الأجنبية 
)والبالـــغ نحـــو 302.1 مليـــون دينـــار ونســـبته 93.9% من مجمـــوع الموارد الماليـــة الأجنبية(، أمـــا الباقي من تلك 
الـــوارد فقـــد جـــاء  مـــن خلال خفض في بعـــض عناصر الموجـــودات الأجنبيـــة )والبالغ نحـــو 19.7 مليـــون دينار أو 
6.1% مـــن مجمـــوع الـــوارد الأجنبية(. وبلغـــت قيمة توظيفات البنـــوك المحلية للأموال في عملياتهـــا الأجنبية خلال 

عـــام 2023 مـــا يُعُـــادل 2178.0 مليـــون دينار، اســـتُخُدِِمََت في زيـــادة عناصر الموجـــودات الأجنبيـــة )بما قيمته 
نحـــو 2131.1 مليـــون دينـــار أو 97.8% مـــن مجموع الاســـتخدامات الماليـــة الأجنبية(، ونتج عن ذلـــك عجز صافٍٍ 
بلغـــت قيمتـــه مـــا يعـــادل 1856.2 مليـــون دينـــار في الـــوارد الماليـــة من المصـــادر الأجنبيـــة، وقد تمـــت تغطية هذا 
العجـــز مـــن الفائـــض في الموارد المالية المشـــار إليـــه آنفًًا والناجـــم عن العمليـــات المحلية وبذات القيمـــة )1856.2 

دينار(. مليون 

ثانيًًا: الميزانية المجمََّعة لشركات الصرافة المحلية

تُشُـــير البيانـــات المتوافـــرة لمجمـــوع شـــركات الصرافة المحلية المســـجََّلة لـــدى بنك الكويـــت المركزي وتخضـــع لرقابته 
)32 شـــركة( فـــي نهايـــة عـــام 2023 إلـــى أن إجمالـــي الميزانيـــة المجمََّعـــة لتلك الشـــركات قد بلغ نحـــو 298.1 
مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة ذلـــك العـــام، بارتفـــاع قيمتـــه 14.8 مليـــون دينـــار ونســـبته 5.2% عـــن مســـتواه البالـــغ 
283.3 مليون�ـــا فـــي نهايـــة العام الســـابق. وجاء هذا الارتفاع كانعـــكاس لعدة تطورات في كل مـــن جانبي الموجودات 

كـــن تناولها على النحـــو التالي: والمطلوبـــات، والتـــي ميُم

الموجودات:

1. ارتفعـــت قيمـــة الاســـتثمارات الماليـــة والعقاريـــة لشـــركات الصرافة بنحـــو 7.4 آلاف دينار لتصل إلـــى نحو 9.8 
ملايين دينـــار فـــي نهايـــة عـــام 2023 مقارنـــةًً بنحـــو 2.4 مليون�ـــا في نهاية عـــام 2022.

2. ارتفعـــت الموجـــودات الســـائلة فـــي صـــورة أرصدة النقـــد والموجـــودات النقدية بنحـــو 9.8 ملايين دينار وبنســـبة 
26.8% )مـــن نحـــو 36.5 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة عـــام 2022 إلـــى نحـــو 46.3 مليون�ـــا فـــي نهايـــة عـــام 

.)2023

3. ارتفعـــت مطالـــب شـــركات الصرافة على المؤسســـات المالية بنحـــو 6.8 ملايين دينار وبنســـبة 7.6% لتصل إلى 
نحـــو 95.9 مليـــون دينـــار في نهاية عـــام 2023 مقابـــل نحو 89.1 مليون�ـــا في نهاية العام الســـابق.

4. انخفضـــت أرصـــدة الموجـــودات الأجنبية لشـــركات الصرافة بنحـــو 20.1 مليون دينار وبنســـبة 23.9% لتصل 
إلـــى نحـــو 64.1 مليـــون دينار في نهايـــة عـــام 2023 مقارنةًً بنحـــو 84.3 مليونًًا في نهايـــة عام 2022.
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المطلوبات:

1. ارتفعـــت مطالـــب المؤسســـات الماليـــة علـــى شـــركات الصرافـــة المحلية بنحـــو 1.7 مليـــون دينار وبنســـبة %17.5 
)مـــن نحـــو 10.0 ملايين دينـــار فـــي نهايـــة عـــام 2022 إلـــى نحـــو 11.7 مليونـــاًً فـــي نهاية عـــام 2023(.

2. ارتفـــع رصيـــد حقوق الشـــركاء )المتضمنـــة لنتائج الفتـــرة( بنحو 13.2 مليـــون دينار وبنســـبة 8.5% )من نحو 
156.0 مليـــون دينـــار فـــي نهايـــة عام 2022 إلـــى نحـــو 169.0 مليونًًا في نهاية عـــام 2023(.

3. انخفـــاض المطلوبـــات الأخـــرى بنحو 9.7 ملايين دينار وبنســـبة 8.7% )من نحـــو 110.9 ملايين دينار في عام 
2022 إلـــى نحـــو 101.2 مليوناًً في نهاية عـــام 2023(.
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نسب السيولة والربحية والملاءة:

يُسُـــتدََل مـــن البيانـــات المتوافـــرة عـــن شـــركات الصرافة المحليـــة على أنََّ صافـــي الوضـــع الدائن لهذه الشـــركات مع 
البنـــوك والمؤسســـات الماليـــة المحلية قـــد ارتفع من نحو 79.2 مليـــون دينار في نهاية عـــام 2022 إلى نحو 84.2 
مليون�ـــا فـــي نهاية عام 2023 )مســـجلًاً ارتفاعًًا نســـبته 6.3%(، مـــع بقائه في صالح شـــركات الصرافة المحلية. 

وفيمـــا يتعلـــق بصافي وضع الســـيولة لدى شـــركات الصرافة المحلية فـــي نهاية عام 2023، تتوافر لتلك الشـــركات 
ســـيولة بلغـــت قيمتهـــا نحـــو 192.9 مليـــون دينار، موزعـــة بين نقد وموجـــودات نقديـــة )بنحو 46.3 مليـــون دينار 
ونســـبتها 24.0%(، وصافـــي مطالب لشـــركات الصرافة على البنوك والمؤسســـات المالية المحليـــة والأجنبية )بنحو 
146.6 مليـــون دينـــار ونســـبتها 76.0%(، وشـــهدت أغلب نســـب الربحية لشـــركات الصرافة المحليـــة انخفاضًًا، 
وذلـــك نتيجـــةًً لانخفـــاض صافي الربـــح بنحـــو 17.8 مليون دينـــار وبنســـبة 41.3% ليصل إلى نحـــو 25.3 مليون 
دينـــار فـــي عـــام 2023 مقابـــل نحـــو 43.1 مليونًًا فـــي عـــام 2022، وانخفضت نســـبة صافي الربـــح إلى حقوق 
الشـــركاء إلـــى نحـــو 14.9% في عـــام 2023 مقابل نحـــو 27.6% في عـــام 2022، وانخفضت نســـبة العائد 
إلـــى إجمالـــي الموجـــودات لتصـــل إلـــى نحو 8.5% في عـــام 2023 مقابـــل نحـــو 15.2% في العام الســـابق. في 
حين ارتفعـــت نســـبة حقـــوق الشـــركاء إلـــى إجمالـــي الموجودات من نحـــو 55.1% فـــي نهاية عـــام 2022 إلى نحو 
56.7% فـــي نهاية عام 2023. كما ارتفعت نســـبة حقوق الشـــركاء إلى إجمالي الموجـــودات والالتزامات العرضية 

المتمثلـــة فـــي الحســـابات النظاميـــة من نحـــو 54.9% في نهاية عـــام 2022 إلـــى نحو 56.6% فـــي نهاية عام 
.2023
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مقدمة

أكـــدت حكومـــة دولـــة الكويت التزامها بتطبيق الإصلاحات المالية واســـتكمال مشـــاريع البنية التحتيـــة المرتبطة برؤية 
»كويـــت جديـــدة 2035«، حيـــث كشـــفت فـــي يوليـــو 2023 عن تفاصيـــل خطة عمـــل طموحة مدتها 4 ســـنوات، 
وتتضمـــن الخطة ســـت ركائز رئيســـية وأكثـــر من مئة مشـــروع، وتركز على الإصلاحـــات المالية والتنميـــة الاقتصادية 
والتنويـــع وإعـــادة هيكلـــة الـــوزارات الحكوميـــة وتحقيق الرفاهية المســـتدامة. وتهـــدف الإصلاحات الماليـــة إلى تعزيز 
الإدارة الماليـــة الحصيفـــة والحفـــاظ علـــى درجـــة أكبـــر من الســـيطرة على الإنفـــاق العام. وتشـــمل المقترحـــات زيادة 
الإيـــرادات العامـــة عـــن طريـــق مجموعة من الإصلاحـــات المالية كفـــرض الضرائب علـــى الشـــركات، ومراجعة قيمة 

الرســـوم والغرامـــات، وتعزيـــز نظام تحصيل الإيـــرادات العامة.

وفـــي هذا الســـياق، أصـــدرت وزارة الماليـــة تعليمات للجهـــات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بالممارســـات المحاســـبية 
وضبـــط النفقـــات لكبـــح جمـــاح المصروفات الحكوميـــة المفرطـــة، وتحـــسين الرقابة عليها وحل مشـــكلة الحســـابات 
المؤجلـــة بصفـــة متكـــررة. وتشـــمل الإجـــراءات الجديدة ضـــرورة الحصول علـــى موافقات مســـبقة على كافـــة اللوائح 
المتعلقـــة بالإنفـــاق العـــام، وتفعيل شـــبكة دول مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية لتحصيل الرســـوم والغرامات من 
مواطنـــي دول المجلـــس، ووضـــع حد أقصـــى للدفعة المقدمة من العقود بنســـبة 20% ووضع ســـقف بقيمة 75 ألف 
دينـــار علـــى كافـــة التعاقـــدات ما لم تكن قد حصلت على موافقة مســـبقة مـــن إدارة الفتوى والتشـــريع. كما تم اقتراح 
إطـــار مالـــي متوســـط الأجـــل )Medium-term Fiscal Framework( كجزء من خطة العمل ســـالفة 
الذكـــر بهـــدف تعزيز إدارة المالية العامة. وقد تشـــمل الفوائـــد الناجمة عن ذلك تحسين كفاءة الإنفـــاق العام، والقدرة 

علـــى التنبـــؤ بتدفـــق الموارد، وزيـــادة الوعي بها، وتعزيز الســـبل التـــي تركز على المخرجـــات أو النتائج.

وكشـــفت بيانـــات الحســـاب الختامـــي للســـنة الماليـــة 2023/22 عن تســـجيل دولـــة الكويـــت فائضًًا مالي�ـــا للمرة 
الأولـــى منـــذ تســـع ســـنوات نتيجة ارتفاع أســـعار النفط، مما ســـاهم في إعادة تعبئـــة احتياطيات الدولـــة. إلا أنه من 
المتوقـــع أن تحقـــق الموازنـــة العامة في الســـنة الماليـــة 2024/23 عجزًًا مالي�ـــا أكبر نتيجة انخفاض أســـعار النفط 
إلـــى جانـــب تزايد النفقات الجارية ووصولها لمســـتويات قياســـية. وعلـــى الرغم من تعهد الحكومـــة بتنفيذ العديد من 
الإصلاحـــات الماليـــة ومشـــاريع التنمية فـــي خطة العمل الجديـــدة التي تمتد على مـــدار أربعة أعـــوام، إلا أن التنفيذ 

مـــا يزال يشـــكل تحديًًا، في ظل اســـتمرار المخاطـــر التي تهدد الاســـتدامة المالية. 
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وأدى الارتفـــاع الحاد الـــذي شـــهدته أســـعار النفـــط خلال عـــام 2022 إلى تزايد إيـــرادات النفط بشـــكل ملحوظ، 
ممـــا ســـاهم في تســـجيل الســـنة الماليـــة 2023/22 لفائض اســـتثنائي بلغ نحـــو 6.4 مليار دينـــار )11.4% من 
النـــاتج المحلـــي الإجمالي لعام 2022( - وهو أول فائض تســـجله ميزانية دولة الكويت منـــذ عام 2014 - مقارنة 
بالعجـــز الُمُعـــاد تقديـــره بقيمـــة 4.3 مليـــار دينار في الســـنة الماليـــة 2022/21 )يُشُـــكّّل نحـــو 10.1% من الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي لعام 2021( وبلغت قيمة متوســـط ســـعر نفـــط خام الكويـــت التصديـــري 97.1 دولارًًا للبرميل، 
والـــذي يُعُـــد أعلـــى بكثيـــر من ســـعر التعـــادل المالي المدرج فـــي الموازنـــة العامة بقيمـــة 80 دولار للبرميـــل، في حين 

ارتفـــع إنتـــاج النفط إلـــى 2.7 مليون برميـــل يوميًًا مقابـــل 2.5 مليون برميـــل يوميًًا في العام الســـابق. 

وفـــي ذات الوقـــت، انخفضـــت الإيرادات غير النفطية بنســـبة 12.9% إلـــى نحو 2.1 مليار دينـــار ويعزى جانب منها 
إلـــى توقـــف تعويضـــات حـــرب الخليـــج التي تســـددها الحكومـــة العراقيـــة لدولة الكويـــت تحت إشـــراف لجنة الأمم 
المتحـــدة، مـــع اســـتكمال تســـديد الدفعـــة النهائيـــة البالغة 600 مليـــون دينار فـــي أوائل عام 2022. وقد ســـاهم 
ذلـــك فـــي التخفيـــف من أثـــر الإجـــراءات الحكومية المتعلقـــة برفع الضرائب والرســـوم غيـــر النفطية )بمـــا في ذلك 
ارتفـــاع الرســـوم الجمركية( خلال العام بنســـبة 27.8% على أســـاس ســـنوي، وذلك بعد أن قامـــت الحكومة بزيادة 
رســـوم الخدمـــات العامـــة فـــي إطار جهودهـــا المســـتمرة لزيادة الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة. وعلى جانـــب المصروفات 
العامـــة، وصـــل إجمالـــي الإنفـــاق الحكومي إلـــى نحـــو 22.4 مليار دينـــار )بزيادة نســـبتها 2.6%، وذلـــك في ظل 

انخفـــاض الإنفـــاق على الأجور والنفقـــات الرأســـمالية والمزايا الاجتماعية التي تشـــمل الدعـــوم الحكومية(.

وفي هذا الســـياق، تجدر الإشـــارة إلى أن إجمالي النفقات المســـجلة في الحســـاب الختامي للســـنة المالية السابقة أي 
الســـنة الماليـــة )2022/21( قـــد تم تعديلهـــا وزيادتهـــا بمقدار 1.3 مليار دينـــار وفقًًا للقانون 47 لســـنة 2022 
الـــذي يســـمح بنقـــل بعـــض البنود إلى حســـابات الســـنة الماليـــة التالية. وقد يكـــون ذلـــك مرتبطًًا بالإنفـــاق الإضافي 
المتعلـــق بصـــرف مكافآت الصفـــوف الأمامية في مواجهة الجائحـــة والنفقات الطبية المتراكمة ســـابقًًا. إضافة لذلك، 
يعـــزى انخفـــاض فاتورة الدعـــوم الحكومية إلى تقليص البنود الأخـــرى المتعلقة بالرعاية الاجتماعيـــة، وأبرزها نفقات 
الـــعلاج فـــي الخارج، علـــى الرغـــم مـــن ارتفاع دعـــم الطاقـــة والوقود إلـــى 1.97 مليـــار دينـــار نتيجة ارتفاع أســـعار 
النفـــط إلا أنـــه من المســـتبعد اســـتمرار هذا الاتجاه نظـــراًً لأن تقديرات الموازنـــة العامة للســـنة المالية 2024/23 
تتضمـــن زيـــادة في الدعـــوم الحكومية، كما تجدر الإشـــارة أيضًًـــا إلى انخفاض الإنفاق الرأســـمالي بنســـبة %20، 

وذلـــك بســـبب التأخير المســـتمر في تنفيذ المشـــاريع التنموية.

ويتنـــاول هـــذا الجـــزء من التقريـــر الاقتصادي تطـــورات الماليـــة العامة لدولة الكويـــت من خلال اســـتعراض تطورات 
الحســـاب الختامي لموازنة الوزارات والإدارات الحكومية للســـنة المالية 2023/22، إلى جانب تقديرات الإيرادات 

واعتمـــادات المصروفـــات للموازنة العامة للـــوزارات والإدارات الحكومية للســـنة المالية 2024/23.
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الحساب الختامي للسنة المالية 2023/22 

1. الإيرادات العامة

تشـــير بيانـــات الحســـاب الختامي للســـنة الماليـــة 2023/22 إلـــى أن إجمالـــي الإيرادات العامـــة الفعليـــة المحصََّلة ضمن 
الميزانيـــة العامـــة للســـنة الماليـــة المذكـــورة قـــد بلغ نحـــو 28802.0 مليـــون دينـــار مقارنةًً بنحـــو 18614.5 مليـــون دينار 
للســـنة المالية الســـابقة، مســـجلًاً بذلك ارتفاعًًا ملحوظًًا قيمته نحو 10187.5 مليون دينار ونســـبته 54.7%. كما تشـــير 
البيانـــات إلـــى أن نســـبة إجمالي الإيرادات العامة خلال الســـنة الماليـــة 2023/22 بلغت نحـــو 51.4% من الناتج المحلي 
الإجمالي لعام 2022، في حين ســـجلت نســـبة إجمالي الإيرادات العامة خلال الســـنة المالية 2022/21 نحو %43.5 

مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي لعـــام 2021.

وجـــاء الارتفـــاع فـــي إجمالي الإيـــرادات العامة الفعلية محصلـــة للارتفاع في الإيـــرادات النفطية الفعليـــة المحصّّلة بما قيمته 
نحـــو 10496.0 مليـــون دينـــار ونســـبته 64.7% لتصـــل إلى نحـــو 26713.0 مليونًًا في الســـنة الماليـــة 2023/22 
مقارنـــةًً بنحـــو 16217.0 مليـــون دينـــار للســـنة المالية الســـابقة من جهـــة، وانخفاض الإيـــرادات غير النفطيـــة المحصلة بما 
قيمتـــه 308.5 ملايين دينـــار ونســـبته 12.9% لتصـــل إلـــى نحـــو 2089.0 مليون دينـــار مقابل نحـــو 2397.5 مليون 

ديـــــنار خلال السنة المالية السابقـــــة من جهة أخرى.

وقـــد جـــاء ارتفـــاع الإيرادات النفطية نتيجةًً لارتفاع متوســـط ســـعر برميل نفط خـــام الكويت التصديري خلال الســـنة المالية 
2023/22 بنحـــو 17.29 دولارًًا وبنســـبة 21.7% ليصـــل إلـــى نحـــو 97.13 دولارًًا للبرميـــل مقابـــل نحـــو 79.84 
دولارًًا للبرميل للسنة المالية السابقــــــة، وكذلك ارتفاع متوسط إنــــــتاج الـنفــــــط الخـــــام لــدولـــــة الكـــــويت خلال السنة المالية 
2023/22 بنحـــو 207 آلاف برميـــل يومي�ـــا وبنســـبة 8.3% ليبلـــغ فـــي المتوســـط نحـــو 2.693 مليـــون برميـــل يوميًًا 

خلال الســـنة المالية المذكورة.
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فـــي حين جـــاء الانخفـــاض المشـــار إليـــه في إجمالـــي الإيرادات غيـــر النفطيـــة المحصلة خلال الســـنة الماليـــة 2023/22 
أساسًًـــا محصلـــة للانخفـــاض فـــي الإيـــرادات الفعليـــة المحصّّلة ضمـــن البـــاب الخامس )إيـــرادات أخرى( بنحـــو 446.8 
مليـــون دينـــار وبنســـبة 24.5%، وذلك بســـبب تراجع بنـــد تعويضات عن أضـــرار الممتلكات ضمن البـــاب الخامس بنحو 

594.6 مليـــون دينـــار وبنســـبة 86.2% فيما بين فترتـــي المقارنة.  
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2- المصروفات العامة

أظهـــرت بيانات الحســـاب الختامي للســـنة المالية 2023/22 انخفـــاض المصروفات العامة الفعلية بنحـــو 585.9 مليون 
دينـــار وبنســـبة 2.6% لتصـــل إلـــى نحـــو 22369.2 مليـــون دينار خلال الســـنة المالية المذكـــورة مقابل نحـــو 22955.1 
مليون ديــــــنار للـســــــنة الــماليـــــة الــسابقــــــــة. وتجــــــدر الإشــــارة إلى أن قيمـــــة المصروفات العامـــــة الفعليـــــــة خلال السنة 
الماليـــة 2023/22 شـــكّّلت مـــا نســـبته 95.1% مـــن قيمـــة اعتمـــادات المصروفـــات العامة لذات الســـنة الماليـــة المذكورة 
والبالغـــة نحـــو 23523.0 مليون دينار. كما تشـــير البيانات إلى أن نســـبة إجمالـــي المصروفات العامة خلال الســـنة المالية 
2023/22 إلـــى النـــاتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغت نحو 40.0%، في حين ســـجلت نســـبة إجمالي المصروفات 

العامـــة خلال الســـنة الماليـــة 2022/21 نحـــو 53.7% مـــن النـــاتج المحلي الإجمالي لعـــام 2021.

ويعكـــس ذلـــك الانخفـــاض فـــي المصروفـــات العامـــة الفعليـــة ضمـــن الموازنـــة العامـــة للســـنة الماليـــة 2023/22 من جهة 
انخفـــاض المصروفـــات الفعلية ضمن كل مـــن الباب الأول )تعويضات العاملين( بنحو 103.0 ملايين دينار وبنســـبة %1.2، 
والبــــاب الســـابع )المنافـــع الاجتماعيـــة( بنحو 1063.1 مليون دينار وبنســـبة 61.0%، وباب شـــراء الأصـــول غير المتداولة 
)ضمـــن المصروفـــات الرأســـمالية( بنحـــو 333.2 مليـــون دينـــار وبنســـبة 17.8%، ومـــن جهة أخـــرى الارتفـــاع ضمن كل 

مـــن البـــاب الثاني )الســـلع والخدمات( بنحو 623.7 مليون دينار وبنســـبة 19.4%، والبــــاب الخامـــس )الإعانات( بنحو 
177.6 مليـــون دينـــار وبنســـبة 28.6%، والبــــاب الســـادس )المنـــح( بنحـــو 76.5 مليون دينار وبنســـبة 1.4%، والبــــاب 

الثامـــن )مصروفات وتحـــويلات أخرى( بنحـــو 35.6 مليون دينار وبنســـبة %2.6.

والجديـــر بالذكـــر أن البـــاب الأول )تعويضـــات العامـــلين: ويشـــمل الأجـــور والرواتـــب، مســـاهمات اجتماعيـــة، 
وتعويضـــات عامـــلين( مـــن المصروفـــات العامـــة يســـتحوذ على أعلى نســـبة مـــن إجمالـــي المصروفـــات العامـــة تصل إلى 
نحـــو 38.0%، فـــي حين أن البـــاب الســـابع )المنافـــع الاجتماعية: وتشـــمل منافـــع الضمان الاجتماعـــي ومنافع 
المســـاعدات الاجتماعيـــة( يســـتحوذ على أقل نســـبة من إجمالـــي المصروفات العامـــة بنحو 3.0% وذلك خلال الســـنة 

الماليـــة 2023/22. 
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مـــن جهـــةٍٍ أخرى، وفيمـــا يتعلق بالتصنيـــف الاقتصادي للمصروفات العامة، فتشـــير بيانات الحســـاب الختامي للســـنة المالية 
2023/22 إلـــى انخفـــاض المصروفـــات الجاريـــة لتصـــل قيمتهـــا خلال الســـنة الماليـــة المذكـــورة إلى نحـــو 20829.5 
مليـــون دينـــار مقابـــل نحـــو 21082.1 مليونًًا للســـنة الماليـــة 2022/21 وبما يمثـــل انخفاضًًا قيمته نحـــو 252.6 مليون 
دينـــار ونســـبته 1.2%. والجديـــر بالذكـــر أن المصروفـــات الجارية شـــكّّلت ما نســـبته 93.1% من جملة المصروفـــات العامة 
الفعليـــة، فـــي حين شـــكّّلت تلـــك المصروفات الجارية ما نســـبته 98.2% مـــن اعتمـــادات المصروفات الجارية للســـنة المالية 

2023/22 والبالغـــة نحـــو 21216.7 مليـــون دينـــار.

أمـــا علـــى صعيـــد المصروفات الرأســـمالية الفعليـــة للموازنة العامـــة، فقد انخفضت خلال الســـنة الماليـــة 2023/22 بما 
قيمتـــه نحـــو 333.2 مليـــون دينـــار ونســـبته 17.8% لتصـــل إلى نحـــو 1539.8 مليـــون دينـــار مقابـــل 1873.0 مليونًًا 
خلال الســـنة المالية الســـابقة. إلى جانب ذلك، شـــكّّلت المصروفات الرأســـمالية خلال الســـنة المالية 2023/22 ما نســـبته 

66.8% مـــن جملـــة اعتمادات المصروفات الرأســـمالية لذات الســـنة الماليـــة والبالغة نحـــو 2306.3 ملايين دينار.

ويعكـــس ذلـــك الانخفاض فـــي المصروفات الرأســـمالية الفعلية ضمـــن الموازنة العامة للســـنة الماليـــة 2023/22 انخفاض 
مصروفـــات كل مـــن مجموعـــة شـــراء الأصـــول غيـــر المتداولـــة غيـــر المالية الملموســـة بنحـــو 238.8 مليـــون دينار وبنســـبة 
40.2% )مـــن 594.1 مليـــون دينـــار إلـــى 355.3 مليـــون دينـــار(، ومجموعـــة مشـــاريع إنشـــائية وصيانـــة جذرية بنحو 

94.5 مليـــون دينـــار وبنســـبة 7.4% )مـــن 1278.9 مليـــون دينار إلـــى 1184.4 مليـــون دينار(.
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مـــن جانـــب آخر، تشـــكل المرتبات وما في حكمها نحو 45.1% مـــن إجمالي الإيرادات العامة الفعلية، وما نســـبته %48.6 
مـــن إجمالـــي الإيـــرادات النفطيـــة خلال الســـنة الماليـــة 2023/22. وبإضافة الدعوم إلـــى المرتبات وما فـــي حكمها تصل 
النســـبة إلـــى نحـــو 60.3% مـــن إجمالـــي الإيـــرادات العامة الفعليـــة، وبنحـــو 65.0% من إجمالـــي الإيـــرادات النفطية. 
وتشـــير البيانـــات إلـــى تراجـــع المرتبـــات وما في حكمهـــا بنســـبة 2.0% لتصل خلال الســـنة الماليـــة 2023/22 إلى نحو 
12977.0 مليـــار دينـــار مقابل نحو 13241.0 مليار دينار خلال الســـنة المالية الســـابقة. وتجدر الإشـــارة إلى أن المرتبات 
ومـــا فـــي حكمها تتصف بالجمود ولا يمكن المســـاس بها باســـتثناء أوقات الأزمـــات، حيث تراجعت المرتبات في الســـنة المالية 
1991/90 بنســـبة 24% مقارنـــة بالســـنة الماليـــة التـــي تســـبقها )أزمـــة الغـــزو العراقي الغاشـــم(، وتراجعـــت أيضًًا في 

الســـنة المالية 2021/20 )أزمة كورونا( مقارنة بالســـنة المالية 2020/19 بنســـبة %1.8.
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ونتيجـــةًً للتطـــورات المشـــار إليهـــا آنفًًـــا على صعيد كلٍٍّ مـــن الإيـــرادات والمصروفات الفعلية ضمن الحســـاب الختامي للســـنة 
الماليـــة 2023/22، فقـــد ســـجلت الميزانية العامة خلال الســـنة الماليـــة المذكورة فائضًًا فعليًًا لأول مرة منذ 9 ســـنوات 
بلغـــت قيمتـــه نحـــو 6368.3 مليـــون دينار )11.5% مـــن الناتج المحلـــي الإجمالـــي( وذلك بعد اســـتقطاع مبلغ 64.3 
مليـــون دينار لصنـــدوق احتياطي الأجيـــال القادمة، مقابل عجـــز فعلي بلغت قيمتـــه نحو 4340.6 مليونًًا للســـنة 
الماليـــة الســـابقة 2022/21. وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن المادة الأولـــى مـــن القانـــون رقـــم )18( لســـنة 2020 تنص على 
أنـــه »في حـــال زيادة الإيرادات الســـنوية عن المصروفات تقتطع ســـنويًًا نســـبة مـــن الفائض الفعلـــي من نتائج 
الحســـاب الختامـــي للدولة، تحدد بنـــاءًً على اقتراح وزيـــر المالية وموافقة مجلـــس الوزراء، وذلـــك اعتبارًًا من 

نتائج الســـنة المالية 2019/2018«.

الموازنة العامة للسنة المالية 2024/23

حرصـــت وزارة الماليـــة قبـــل صـــدور الموازنـــة العامـــة للســـنة الماليـــة 2024/23 علـــى توجيه جميـــع الـــوزارات والإدارات 
الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسســـات المســـتقلة بدراســـة وإعداد تقديرات الإيرادات والمصروفات بما يتفق مع السياســـات 
العامـــة للدولـــة بشـــأن ترشـــيد الإنفـــاق العـــام وخفـــض وضبـــط المصروفـــات العامـــة، وإلغـــاء غيـــر الضرورية منهـــا، وتلك 
المصروفـــات الثانويـــة غيـــر المؤثرة علـــى أداء الجهات الحكومية، وصدر المرســـوم بقانـــون رقم )72( لســـنة 2023 بتاريخ 
14 أغســـطس 2023 بربـــط الموازنـــة العامـــة للـــوزارات والإدارات الحكوميـــة للســـنة الماليـــة 2024/23. وتضمنـــت 
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تلـــك الموازنـــة العامـــة انخفاضًًا في تقديـــرات جملة الإيـــرادات العامة للســـنة المالية المذكـــورة، فبلغت قيمـــة الانخفاض نحو 
3932.5 مليـــون دينـــار ونســـبته 16.8% لتصـــل جملـــة الإيـــرادات العامـــة المقـــدرة إلى نحـــو 19466.6 مليـــون دينار 
مقارنـــةًً بنحـــو 23399.1 مليـــون دينار للســـنة المالية الســـابقة 2023/22. ويأتـــي ذلك الانخفاض محصلـــةًً لانخفاض 
تقديـــرات الإيـــرادات النفطيـــة بما قيمته نحـــو 4152.7 مليون دينار ونســـبته 19.5% لتصل إلى نحـــو 17168.8 مليونًًا 
فـــي الســـنة الماليـــة 2024/23 مقارنةًً بنحـــو 21321.5 مليون دينار للســـنة المالية الســـابقة من جهة، وارتفـــاع تقديرات 
الإيـــرادات غيـــر النفطيـــة بما قيمتـــه 220.2 مليون دينار ونســـبته 10.6% لتصل إلى نحو 2297.8 مليـــون دينار مقابل 

نحـــو 2077.6 مليـــون دينار خلال الســـنة المالية الســـابقة 2023/22 مـــن جهة أخرى. 

ويعكـــس الانخفـــاض في قيمـــة تقديرات الإيـــرادات النفطية للموازنـــة العامة للســـنة المالية 2024/23 أساسًًـــا انخفاض 
الســـعر الاسترشـــادي لبرميـــل النفـــط الـــذي تم اســـتخدامه في إعـــداد تلك التقديـــرات ضمن الموازنـــة العامة للســـنة المالية 
المذكورة، حيث بلغ متوســـط الســـعر نحو 70.0 دولارًًا للبرميل، ما يمثل انخفاضًًا قيمته 10.0 دولارات ونســـبته %12.5 
عـــن الســـعر الاسترشـــادي المســـتخدََم في إعـــداد تقديرات الإيـــرادات النفطية ضمـــن الموازنة العامة للســـنة المالية الســـابقة 
2023/22 البالـــغ 80.0 دولارًًا للبرميـــل. فـــي حين انخفضـــت كميـــة الإنتـــاج التي تم اســـتخدامها في إعـــداد تقديرات 
الإيـــرادات النفطيـــة ضمـــن الموازنة العامة للســـنة الماليـــة 2024/23 بما قيمته 54 ألـــف برميل يوميًًا وبنســـبة %2.0 

لتصـــل إلـــى نحـــو 2.676 مليـــون برميل يومي�ـــا مقارنة بنحـــو 2.730 مليون برميل يوميًًا للســـنة المالية الســـابقة.

أمـــا فيمـــا يتعلـــق باعتمـــادات مصروفـــات الموازنة العامـــة، فقد أظهرت بيانـــات الموازنة العامة للســـنة الماليـــة 2024/23 
ارتفـــاع اعتمـــادات مصروفـــات الموازنة العامة بنحـــو 2755.5 مليون دينار وبنســـبة 11.7% لتصل إلـــى نحو 26278.5 

مليـــون دينار خلال الســـنة المالية المذكورة مقابل نحو 23523.0 مليون ديــــــنار للـســــــنة الــماليـــــة الــسابقــــــــة.
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ويعكـــس ذلـــك الارتفاع في اعتمـــادات مصروفات الموازنة العامة للســـنة الماليـــة 2024/23 ارتفاع اعتمـــادات المصروفات 
ضمـــن كلٍٍّ مـــن البـــاب الأول )تعويضـــات العامـــلين( بنحو 1277.6 مليـــون دينار وبنســـبة 15.0%، والباب الثاني )الســـلع 
والخدمات( بنحو 821.2 مليون دينار وبنســـبة 20.1%، والباب الخامس )الإعانات( بنحو 498.9 مليون دينار وبنســـبة 
62.5%، والبـــاب الســـادس )المنـــح( بنحـــو 527.2 مليون دينار وبنســـبة 9.4%، والباب الســـابع )المنافـــع الاجتماعية( 

بنحـــو 21.3 مليـــون دينـــار وبنســـبة 2.9%، والبـــاب الثامـــن )مصروفـــات وتحـــويلات أخـــرى( بنحـــو 90.1 مليـــون دينار 
وبنســـبة 6.3%، هـــذا مـــن جهـــة، وانخفـــاض اعتمـــادات المصروفـــات ضمـــن بـــاب شـــراء الأصول غيـــر المتداولـــة )ضمن 

المصروفـــات الرأســـمالية( بنحـــو 480.8 مليـــون دينـــار وبنســـبة 20.8% مـــن جهـــة أخرى.  

وتجدر الإشـــارة إلى أن بند العلاوات والبدلات يشـــكل ما نســـبته 61.3% من اعتمادات مصروفات الباب الأول )تعويضات 
العامـــلين(، حيـــث ارتفـــع البنـــد بنحـــو 890.5 مليـــون دينـــار وبنســـبة 17.4% ليصـــل إلى نحـــو 6016.9 مليـــون دينار 
خلال الســـنة الماليـــة 2024/23. ومـــن جانـــب آخـــر، شـــكل بند وقود تشـــغيل المحطات ما نســـبته 48% مـــن اعتمادات 
مصروفـــات البـــاب الثانـــي )الســـلع والخدمـــات(، حيث ارتفـــع البند بنحـــو 732.5 مليون دينـــار وبنســـبة 37.5% ليصل 
إلـــى نحـــو 2696 مليـــون دينار خلال الســـنة الماليـــة 2024/23. إلى جانب ذلـــك، ارتفع بند دعم منتجـــات مكررة وغاز 
مســـال مســـوق محلي�ـــا بنحـــو 399 مليون دينـــار وبنســـبة 99% ليصل إلى نحـــو 800 مليـــون دينار خلال الســـنة المالية 
2024/23 وقـــد شـــكل البند نحـــو 50% من اعتمـــادات مصروفات الباب الخامـــس )الإعانات(. والجديـــر بالذكر، أن 
خطـــة وزارة الكهرباء تســـتهدف تشـــغيل عدة محطـــات للضغط المرتفع خلال عـــام 2023 لغرض إيصال التيـــار الكهربائي 

لمدينة المطلاع الســـكنية. 

وفيمـــا يتعلـــق بالتصنيـــف الاقتصادي لاعتمـــادات مصروفات الموازنة العامة للســـنة الماليـــة 2024/23، فتشـــير البيانات 
إلـــى ارتفـــاع اعتمـــادات المصروفـــات الجاريـــة لتصـــل قيمتهـــا خلال الســـنة الماليـــة المذكورة إلـــى نحـــو 24453.0 مليون 
دينـــار مقابـــل نحـــو 21216.7 مليونًًا للســـنة الماليـــة 2023/22 وبما يمثل ارتفاعًًـــا قيمته نحـــو 3236.3 مليون دينار 
ونســـبته 15.3%. والجديـــر بالذكـــر أن المصروفـــات الجارية شـــكلت ما نســـبته 93.2% مـــن جملة المصروفـــات العامة.

أمـــا علـــى صعيـــد اعتمـــادات المصروفات الرأســـمالية ضمن الموازنـــة العامة للســـنة المالية 2024/23، فقـــد تراجعت بما 
قيمتـــه 480.8 مليـــون دينار ونســـبته 20.8% لتصـــل إلى نحو 1825.5 مليـــون دينار مقابـــل 2306.3 ملايين دينار 

خلال الســـنة المالية السابقة 2023/22.
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ويعكـــس ذلـــك الانخفاض في اعتمادات المصروفات الرأســـمالية ضمن الموازنة العامة للســـنة الماليـــة 2024/23 انخفاض 
اعتمـــادات مصروفـــات مجموعـــة شـــراء الأصـــول غيـــر المتداولـــة غير الماليـــة الملموســـة بنحـــو 94.5 مليون دينار وبنســـبة 
18.4%، وانخفـــاض اعتمـــادات مصروفـــات مجموعـــة مشـــاريع إنشـــائية وصيانـــة جذريـــة بنحـــو 386.3 مليـــون دينـــار 

.%21.6 وبنسبة 
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ونتيجـــةًً للتطـــورات المشـــار إليهـــا آنفًًـــا على صعيـــد كلٍٍّ من الإيـــرادات واعتمـــادات المصروفات ضمـــن الموازنة العامة للســـنة 
الماليـــة 2024/23، فمـــن المقـــدر أن تســـجل الموازنـــة العامة خلال الســـنة المالية المذكورة عجـــزًًا تقديريًًا تبلـــغ قيمته نحو 
6811.9 مليـــون دينـــار مقابـــل عجـــز تقديـــري بلغـــت قيمتـــه نحـــو 123.8 مليونًًا للســـنة الماليـــة الســـابقة 2023/22، 

ـــا بنحو 6688.1 مليـــون دينار. مرتفع�
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القطاع الخارجي

من إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة الكويت

ا في عام 2023 بلغ نحو 37.1 مليون دينار سجل الحساب الرأسمالي عجزً

جاء فائض الحساب الجاري محصلةً لكل من:

مليار دينار كويتي
15.8

%16.2

حـــقــق الحســـاب الجـــــاري لميــــزان 
ا بنحو  مدفوعات دولة الكويت فائضً

بلغـــت نسبـــة الــــواردات السلعيـــة مـــــن 
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

فائض الميزان السلعي

15.7مليـــــــار دينـــار

خلال عام

2023

عجز حساب الخدمات 

مليـــــــار دينـــار 5.8
فائض حساب الدخل الأساسي 

مليـــــــار دينـــار 9.9
عجز حساب الدخل الثانوي 

مليـــــــار دينـــار 4.0

ا إلى الخارج بقيمة 15.5 مليار دينار خلال عام 2023 ا صافيً سجل الحساب المالي تدفقً

ا بنحو 150 مليون دينار  حقق الميزان الكلي خلال عام 2023 عجزً
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مقدمة

تكتســـب المؤشـــرات التـــي أعدها صندوق النقد الدولي لقيـــاس أداء القطاع الخارجي في الـــدول الأعضاء بالصندوق 
أهميـــة خاصـــة فـــي تحليـــل أداء الاقتصـــاد الوطنـــي خلال الفترة التـــي تُعُدّّ عنهـــا تلك المؤشـــرات مقارنـــةًً بالفترات 
الأخـــرى، وتشـــمل تلك المؤشـــرات الإحصـــاءات المتعلقـــة بالتجارة الخارجيـــة وميـــزان المدفوعات، ووضع الاســـتثمار 
الدولـــي، والديـــن الخارجـــي، والأصـــول الاحتياطيـــة الرســـمية. وقد وضع صنـــدوق النقـــد الدولي المبـــادئ والمعايير 
التـــي تُعُـــدّّ علـــى أساســـها إحصاءات القطـــاع الخارجي منذ نشـــأته عـــام 1945، ويقـــوم بمراجعتهـــا وتحديثها من 
فتـــرة لأخـــرى، وذلـــك مـــن خلال إصدار الطبعـــات المتتالية لدليـــل ميزان المدفوعـــات. وعلى هذا الأســـاس يقوم بنك 
الكويـــت المركـــزي بتجميـــع وإعـــداد إحصـــاءات ميزان المدفوعـــات وفقًًـــا للطبعة السادســـة لدليل ميـــزان المدفوعات 

.)BPM6-2009 ووضـــع الاســـتثمار الدولـــي الصادرة عن صنـــدوق النقـــد الدولي في عـــام

ويقـــوم بنـــك الكويـــت المركـــزي بالتطويـــر الدائم من أجـــل تحسين جـــودة إحصاءات ميـــزان المدفوعـــات، ومن ضمن 
المهـــام التـــي قـــام بها بنك الكويـــت المركزي خلال عـــام 2023 هي تطبيـــق منهجية صندوق النقـــد الدولي الخاصة 
باســـتخلاص بيانـــات إحصـــاءات ميـــزان المدفوعات الســـنوية )عن عـــام 2023( وذلك من خلال تجميـــع البيانات 
الفصليـــة للعـــام المذكـــور وذلـــك بهـــدف إدخـــال التناســـق )Consistency( فيمـــا بين الإحصـــاءات الســـنوية 
والإحصـــاءات الربعيـــة لميـــزان مدفوعات دولة الكويت. وفيما يلـــي عرضًًا لأهم تطورات إحصـــاءات ميزان مدفوعات 

دولـــة الكويـــت خلال عـــام 2023 مقارنة بالعام الســـابق.

ميزان المدفوعات:

يُشُـــير مفهـــوم ميـــزان المدفوعات إلى أنـــه بيان يلخص كافـــة المعاملات الاقتصاديـــة بين المقيمين وغيـــر المقيمين في 
الاقتصـــاد خلال فتـــرة زمنيـــة محـــددة. ويمكن تعريـــف مفهوم الإقامـــة وفقًًا لدليل ميـــزان الدفوعات علـــى أنه يعتبر 
الوحـــدة المؤسســـية مقيمـــة فـــي الإقليـــم الاقتصـــادي الذي ترتبـــط به أكثر مـــن غيـــره، أي الإقليم الـــذي يمثل مركز 
المصلحـــة الاقتصاديـــة الأغلـــب لها. وتقيـــم كل وحدة اقتصادية في إقليـــم اقتصادي واحد فقط يمثـــل مركز المصلحة 
الاقتصادية الأغلب لها. ويُعُد مـيــــزان المدفوعـــــات واحدًًا من أهـــــم الأدوات التـي يمكــن مــن خلالهــا قيــاس ومقارنـة 

القطاع الخارجي

96

التقرير  الإقتصادي لعام 2023



أداء الاقتصاد المحلي بالعالــــم الخارجي، وتحديد القـــــدرة التنافســـــية للدولــة مقارنــة بالــدول الأخرى. وبشـكلٍٍ عـام، 
ترتبـــط نتائـــج معاملات ميزان المدفوعات بالســـلع والخدمات على جانبـــي الصادرات والواردات، والدخل الأساســـي 
علـــى جانبـــي المتحصلات والمدفوعـــات، وكذلك التحـــويلات الجارية من وإلـــى الخارج، والتي تندرج ضمن الحســـاب 
الجاري لميـــزان المدفوعـــات، إضافـــة إلى التحويلات الرأســـمالية من وإلى الخارج ضمن الحســـاب الرأســـمالي لميزان 
المدفوعـــات، إلـــى جانب التدفقات المالية المرتبطة بالاســـتثمارات الخارجية )الموجودات( والاســـتثمارات الأجنبية في 

الاقتصـــاد المحلي )المطلوبات( ضمن الحســـاب المالي لميـــزان المدفوعات.

ويتنـــاول التقريـــر فـــي هذا الجـــزء تطورات إحصـــاءات ميـــزان المدفوعات لدولـــة الكويت وتجارتهـــا الخارجية خلال 
عـــام 2023 مقارنـــةًً بـــذات الفترة بالعام الســـابق، وذلك مـــن خلال تطورات الحســـاب الجاري وبنوده الأساســـية، 
والتي تتمثل في كل من الميزان الســـلعي، وحســـاب الخدمات، والدخل الأساســـي )دخل الاســـتثمار(، والدخل الثانوي 
)التحويلات الجارية(، وكذلك التطورات المتعلقة بكلٍٍ من الحســـاب الرأســـمالي والحســـاب المالي لميزان المدفوعات، 

وعلـــى النحو التالي:

أولًاً- الحساب الجاري:

يعرض الحســـاب الجاري تدفقات الســـلع والخدمات والدخل الأساســـي والدخل الثانوي بين المقيمين وغير المقيمين، 
ويُعُـــرََّف رصيد هذه الحســـابات بأنه رصيد الحســـاب الجاري، وهو عبارة عن الفرق بين مجمـــوع الصادرات والدخل 
مســـتحق القبـــض مـــن ناحيـــة ومجمـــوع الـــواردات والدخـــل مســـتحق الدفـــع من ناحيـــة أخرى )تشـــير الصـــادرات 

والـــواردات إلـــى الســـلع والخدمات على الســـواء، بينما يشـــير الدخل إلى الدخل الأساســـي والدخـــل الثانوي(.

وتُشُـــير التقديـــرات الأوليـــة لإحصاءات ميـــزان مدفوعات دولة الكويت إلى أن الحســـاب الجاري ســـجل فائضًًا بلغت 
قيمتـــه نحـــو 15791.2 مليـــون دينـــار فـــي عـــام 2023، مقابـــل فائـــض بلغـــت قيمتـــه نحـــو 19327.9 مليـــون 
دينـــار فـــي العام الســـابق، بانخفاض قيمتـــه 3536.7 مليون دينار ونســـبته 18.3%. ويأتـــي انخفاض قيمة فائض 
الحســـاب الجاري فـــي عـــام 2023 كنتيجة للتطـــورات في البنود الأساســـية المكونة للحســـاب الجاري، ومن أبرزها 

تطورات حســـاب الميزان الســـلعي وحســـاب الدخل الأساسي.
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وفيمـــا يلـــي عـــرض لأهـــم تطـــورات البنود الأساســـية المكونـــة للحســـاب الجاري فـــي عـــام 2023 مقارنـــة بالعام 
الســـابق، وذلـــك على النحـــو التالي:

1. الميزان السلعي:1 

قّّحلمُحــــق فــــي الــمـيــــــزان السـلــعـي )المـُعُبر  تشير البيانات والتقديرات الأولية المتاحة إلى انخفاض قيــــــمة الفــائــــض ا
عـــن الفـــرق الحســـابي بين قيمة الصادرات والواردات الســـلعية على أســـاس »فوب«( خلال عـــام 2023 لتبلغ نحو 
15711.6 مليـــون دينـــار مقارنـــةًً بنحـــو 22034.2 مليـــون دينار خلال العام الســـابق، وبما يمثـــل انخفاضاًً قيمته 
نحـــو 6322.6 مليـــون دينار ونســـبته 28.7%. ونتناول تطورات التجارة الخارجية الســـلعية لدولة الكويت بشـــيء 

مـــن التفصيـــل خلال عـــام 2023 مقارنةًً بالعام الســـابق، وذلك علـــى النحو التالي:

 يختلـــف مفهـــوم »الميـــزان الســـلعي« ضمن إحصاءات ميزان المدفوعـــات الذي يقوم بنك الكويت المركـــزي بإعدادها عن مفهوم »الميـــزان التجاري« ضمن إحصـــاءات التجارة الخارجية 
التـــي تقـــوم الإدارة المركزيـــة للإحصـــاء بإعدادهـــا، وذلـــك نتيجةًً لاختلاف شـــمولية بيانات قيمـــة الصادرات والواردات الســـلعية التـــي يتم على أساســـها إعداد الميـــزانين المذكورين، 
 Free« بالإضافـــة إلـــى إعـــداد بيانـــات الواردات الســـلعية ضمن إحصاءات بنـــك الكويت المركزي على أســـاس القيمة )فوب( والتي تشـــير إلى تســـليم البضاعة على ظهـــر الباخرة
on Board, FOB«، بينمـــا يتـــم إعـــداد بيانـــات الـــواردات الســـلعية ضمـــن إحصاءات الإدارة المركزية للإحصاء على أســـاس القيمة )ســـيف( والتي تشـــير إلى قيمـــة التكاليف 

والتـــأمين والشـــحن »Cost, Insurance, and Freight, CIF«. أمـــا علـــى جانـــب الصادرات الســـلعية فيتم إعـــداد كلا الميزانين على أســـاس القيمة )فوب(.

1
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أ - الصادرات السلعية:

بلـــغ إجمالـــي قيمة الصادرات الســـلعية لدولة الكويت )على أســـاس »فوب«( خلال عـــام 2023 نحو 25856.9 
مليون دينار مقارنةًً بنحو 30720.6 مليون دينار خلال العام الســـابق، وبما يمثل انخفاضًًا قيمته نحو 4863.7 
مليـــون دينـــار ونســـبته 15.8%. وجـــاء ذلك الانخفـــاض ليعكس أساسًًـــا انخفاض قيمـــة الصـــادرات النفطية خلال 
عـــام 2023 لتبلـــغ نحو 23978.3 مليون دينار مقابــــل نحو 28790.6 مليون دينار خلال العام الســـابق، وبما 
يمثـــل انخفاضًًـــا قيمتـــه 4812.3 مليـــون دينار ونســـبته 16.7%. وفي مقابل ذلـــك، ارتفعت قيمـــة الصادرات غير 
النفطيـــة لدولـــة الكويـــت )على أســـاس »فـــوب«( لتصل خلال عـــام 2023 إلى نحـــو 1819.1 مليون دينـــار، مقابل 
نحـــو 1771.8 مليـــون دينـــار خلال العام الســـابق، وبما يمثـــل ارتفاعًًا قيمته نحـــو 47.4 مليون دينار ونســـبته نحو 

.%2.7

وفيما يتعلق بالتوزيــــع النســـبي لقيمة الصادرات غير النفطية بحســـب أهم الشـــركاء التجاريين، تُشُـــير البيانات إلى 
أن قيمـــة الصـــادرات غيـــر النفطيـــة إلى أهم عشـــر دول قـــد بلغت نحـــو 1521.6 مليون دينـــار خلال عام 2023، 
وبمـــا يمثـــل نحـــو 83.6% مـــن إجمالي قيمـــة الصـــادرات غير النفطيـــة لدولـــة الكويـــت خلال العام المشـــار إليه، 
وذلـــك مقابـــل نحـــو 1408.5 ملايين دينـــار وبمـــا يمثل نحـــو 79.5% مـــن الإجمالـــي خلال العام الســـابق. وقد 
جـــاءت دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة فـــي المرتبـــة الأولـــى بين أســـواق الصـــادرات غيـــر النفطية لدولـــة الكويت 
بنســـبة 22.0% مـــن الإجمالـــي فـــي عـــام 2023 )17.1% للعـــام الســـابق(، ثم جاءت الهنـــد في المرتبـــة الثانية 
بنســـبة 18.0% )15.3% للعـــام الســـابق(، وجـــاءت المملكة العربية الســـعودية في المرتبة الثالثة وبنســـبة %11.9 

)14.6% للعام الســـابق(.
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ب - الواردات السلعية:

بلغ إجمالي قيمة الواردات الســـلعية )على أســـاس »ســـيف«( لدولة الكويت في عام 2023 نحو 11515.9 مليون 
دينـــار مقابـــل نحـــو 11005.3 ملايين دينار خلال العام الســـابق، وبما يمثـــل ارتفاعًًا بلغت قيمتـــه 510.6 ملايين 
دينـــار ونســـبته 4.6%. وفيمـــا يخـــص التوزيــــع النســـبي لإجمــــالي قيمة الواردات الســـلعية بحســـب أهم الشـــركاء 
التجـــاريين، تُشُـــير البيانـــات إلـــى أن قيمة الواردات الســـلعية من أهم عشـــر دول قـــد بلغت نحـــو 7890.3 مليون 
دينـــار لعـــام 2023، وبمـــا يمثل نحـــو 68.5% من إجمالي قيمـــة الواردات الســـلعية لدولة الكويـــت، وذلك مقابل 

نحـــو 7441.1 مليـــون دينـــار وبمـــا يمثل نحو 67.6% مـــن الإجمالي في العام الســـابق.

وخلال عـــام 2023، جـــاءت الـــصين الشـــعبية فـــي المرتبة الأولى من بين أســـواق الاســـتيراد لدولـــة الكويت وبقيمة 
بلغـــت نحـــو 2281.9 مليـــون دينـــار وبما يمثل نحـــو 19.8% من إجمالـــي قيمـــة واردات دولة الكويت مـــن العالم، 
بينمـــا جـــاءت الولايات المتحـــدة الأمريكية في المرتبة الثانية من بين تلك الأســـواق بقيمة بلغـــت نحو 1045.1 مليون 
دينـــار وبمـــا يمثل نحـــو 9.1% من ذلك الإجمالي، ثـــم دولة الإمارات العربيـــة المتحدة في المرتبة الثالثـــة بقيمة بلغت 
نحـــو 1039.8 مليـــون دينـــار وبمـــا يمثل نحو 9.0% مـــن إجمالي قيمـــة الواردات الســـلعية لدولـــة الكويت خلال 

العام المشـــار إليه.
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ج - التجارة البينية لدولة الكويت مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:

تُشُـــير الإحصـــاءات الأوليـــة المتاحـــة عن حركـــة التجـــارة البينية )غيـــر النفطية( بين دولـــة الكويت والـــدول الأخرى 
الأعضـــاء فـــي مجلـــس التعـــاون لدول الخليـــج العربية إلـــى تراجـــع قيمة تلـــك التجارة بنحـــو 218.9 مليـــون دينار 
وبنســـبة 7.7% لتصـــل خلال عـــام 2023 إلى نحو 2615 مليون دينار مقابل نحـــو 3833.8 مليون دينار خلال 
العـــام الســـابق. وفـــي هذا الإطار، بلغت قيمـــة الصادرات غير النفطيـــة لدولة الكويت إلى دول مجلـــس التعاون لدول 
الخليـــج العربيـــة نحـــو 746.4 مليون دينار في عـــام 2023، مســـجلة ارتفاعًًا بقيمة 35.2 مليون دينار وبنســـبة 

4.9% مقارنةًً بالعام الســـابق. 

ومـــن جانـــب آخر، انخفضت قيمة الواردات الســـلعية لدولة الكويـــت من الدول الأخرى الأعضاء فـــي مجلس التعاون 
لـــدول الخليـــج العربيـــة لتبلغ نحو 1868.6 مليـــون دينار في عـــام 2023 مقابل نحو 2122.6 مليـــون دينار في 
العـــام الســـابق، وبمـــا يمثـــل انخفاضًًا قيمته نحـــو 254.0 مليـــون دينار ونســـبته 12.0%. وقد شـــكلّتّ قيمة تلك 
الـــواردات نحـــو 16.2% من إجمالي قيمة الواردات الســـلعية لدولة الكويت خلال عام 2023، وســـاهمت الواردات 
الســـلعية مـــن كلٍٍ من دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة والمملكـــة العربية الســـعودية بنحو 87.6% مـــن إجمالي قيمة 
واردات دولـــة الكويـــت مـــن دول مجلس التعاون لـــدول الخليج العربية خلال عـــام 2023. ومحصلة لتلك التطورات، 
ســـجل الميـــزان التجاري الســـلعي لدولة الكويت مع دول مجلـــس التعاون لدول الخليج العربية عجـــزًًا بقيمة 1122.2 

مليـــون دينـــار خلال عـــام 2023 مقابل عجزًًا بقيمـــة 1411.3 مليون دينار خلال العام الســـابق.
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2.حساب الخدمات )صافي(: 

يعكـــس حســـاب الخدمـــات صافـــي قيمة معـــاملات الخدمات فيمـــا بين المقيـــمين وغيـــر المقيمين، ويشـــمل خدمات 
النقل، والســـفر، والاتصالات، والإنشـــاءات، والخدمات الأخرى، إضافةًً إلى الخدمات والســـلع الحكومية. وقد ســـجل 
حســـاب الخدمـــات خلال عـــام 2023 عجـــزًًا بلغـــت قيمتـــه نحـــو 5866.3 مليـــون دينـــار، مقارنـــةًً بعجـــز بلغت 
قيمتـــه نحـــو 5187.0 مليـــون دينـــار خلال العام الســـابق، وبما يمثل ارتفاعًًا فـــي قيمة ذلك العجـــز بنحو 679.3 

مليون دينـــار وبنســـبة %13.1.

هـــذا، ويُلُاحـــظ أن إجمالـــي قيمـــة المدفوعـــات علـــى الخدمـــات )المدرجة فـــي الجانـــب المدين لحســـاب الخدمات( 
فـــي عـــام 2023 قـــد بلغ نحـــو 8555.8 مليـــون دينـــار، مقارنةًً بنحـــو 8002 مليون دينـــار في العام الســـابق، 
مســـجلًاً ارتفاعًًـــا نســـبته نحو 6.9% مقارنةًً بالعام الســـابق. وفـــي المقابل، بلغ إجمالي قيمـــة المتحصلات )المدرجة 
فـــي الجانـــب الدائن لحســـاب الخدمـــات( في عـــام 2023 نحو 3301.6 مليـــون دينار، مقابـــل نحو 3080.2 

مليـــون دينـــار في العـــام الســـابق، بارتفاع نســـبته نحو %7.2.

3. الدخل الأساسي: 

يتمثـــل الدخل الأساســـي في العائد الذي يُسُـــتحق للوحدات المؤسســـية نظير مســـاهمتها في عمليـــة الإنتاج أو مقابل 
توفيـــر الأصـــول الماليـــة وتأجير الـــوارد الطبيعية لوحدات مؤسســـية أخرى. ويشـــمل الدخل الأساســـي صافي قيمة 
تعويضـــات العاملين، وصافي قيمة دخل الاســـتثمار، وقد حقق حســـاب الدخل الأساســـي فائضًًـــا بلغ نحو 9915.6 
مليـــون دينـــار فـــي عـــام 2023، مقابل فائض بلغ نحـــو 7962 مليون دينار خلال العام الســـابق، مســـجلًاً ارتفاعًًا 
فـــي قيمـــة ذلك الفائض بنحو 1953.6 مليون دينار وبنســـبة 24.5%. وتشـــير الإحصاءات إلـــى أن إجمالي قيمة 
متحـــصلات الدخـــل من الاســـتثمارات الخارجية لقطاعات الاقتصـــاد الوطني كافة خلال عـــام 2023 قد بلغ نحو 

9935.9 مليـــون دينـــار، مقابل نحو 7979.6 مليـــون دينار عام 2022، أي بارتفاع نســـبته نحو %24.5.

4.  الدخل الثانوي:

يعكـــس حســـاب الدخـــل الثانوي بالحســـاب الجاري لميزان المدفوعـــات قيمة التحـــويلات الجاريـــة بين المقيمين وغير 
المقيـــمين، وتشـــمل التحويلات الشـــخصية )تحويلات العمالة الوافـــدة للخارج( والتحويلات الجاريـــة الأخرى )ومنها 
التحـــويلات الجاريـــة المرتبطـــة بالتعـــاون الدولـــي “ما تقدمـــه حكومة دولـــة الكويت من مســـاعدات وإعانـــات عينية 
ونقديـــة إلـــى غيـــر المقيـــمين”، والمســـاهمات الاجتماعيـــة، والضرائـــب الجارية علـــى الدخـــل والثروة، إلخ(. وتشـــير 
الإحصـــاءات الأوليـــة إلـــى أن حســـاب الدخـــل الثانوي قد ســـجل عجزًًا بلغـــت قيمته نحـــو 3969.8 مليـــون دينار 
خلال عـــام 2023، مقارنـــةًً بعجـــز بلغت قيمته نحـــو 5481.3 مليون دينار خلال العام الســـابق، أي بانخفاض في 
قيمـــة ذلـــك العجـــز قـــدره 1511.5 مليون دينار ونســـبته 25.6%، ويرجع ذلك بصفة أساســـية إلـــى الانخفاض في 
قيمـــة تحـــويلات العاملين الوافدين لتبلغ نحـــو 3866.8 مليون دينار خلال عـــام 2023، مقابل نحو 5406.3 

ملايين دينـــار خلال العـــام الســـابق، أي بانخفـــاض قـــدره 1539.5 مليون دينار ونســـبته %28.5.
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ثانيًًا- الحساب الرأسمالي:

يعـــرض الحســـاب الرأســـمالي القيـــود الدائنـــة والقيـــود المدينـــة للأصـــول غيـــر المنتجـــة غيـــر الماليـــة والتحـــويلات 
الرأســـمالية بين المقيمين وغير المقيمين. وســـجل الحســـاب الرأســـمالي عجزاًً )تدفقًًا صافيًًا للتحويلات الرأســـمالية 
نحـــو الخارج( بلغـــت قيمتـــه نحـــو 37.1 مليون دينـــار خلال عام 2023، مقابـــل فائضًًا بلغت قيمتـــه نحو 163.4 

مليـــون دينار خلال العام الســـابق.

ثالثًًا- الحساب المالي:

يســـجل الحســـاب المالي المعـــاملات التي تنطوي علـــى أصول وخصوم مالية تتـــم بين المقيمين وغير المقيمين. ويشـــير 
الحســـاب المالـــي إلى الفئات الوظيفية، والقطاعات، والأدوات، وآجال الاســـتحقاق المســـتخدمة فـــي صافي معاملات 
التمويـــل الدوليـــة. وتشـــير الإحصاءات الأولية إلى أن الحســـاب المالي لميزان مدفوعات دولة الكويت قد ســـجل تدفقًًا 
صافي�ـــا إلـــى الخارج -زيادة في صافي قيمة الاســـتثمارات فـــي الخارج من جانب المقيمين فـــي الاقتصاد المحلي- بلغ 
نحـــو 15542.6 مليـــــون دينـــار خلال عـــام 2023، مقابـــل تدفـــقٍٍ صافٍٍ إلـــى الخارج بنحـــو 19685.7 مليون 

دينار خلال العام الســـابق.
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رابعًًا - السهو والخطأ )صافي(:

علـــى الرغـــم مـــن توازن حســـابات ميزان المدفوعات مـــن حيث المبـــدأ، وفقًًا لمبدأ القيـــد المزدوج، إلا أنه مـــن الناحية 
العمليـــة تنشـــأ الاخـــتلالات وعدم التوازن نتيجة قصور البيانات المصدرية ووســـائل إعداد البيانـــات، ويطلق على هذا 
الاخـــتلال صافي الســـهو والخطأ، وهو إحدى الســـمات المعتادة في بيانـــات ميزان المدفوعات. وبهـــذا المفهوم، يعكس 
بنـــد »الســـهو والخطـــأ )صافـــي(« قيمة المعـــاملات التي لم تُسُـــجََّل ســـهوًًا أو تم تســـجيلها بطريقة خاطئـــة لأيٍٍّ من 
عناصـــر ميـــزان المدفوعات، ويُشُـــتق صافي الســـهو والخطـــأ كقيمة باقية »متمم حســـابي« على أســـاس قيمة صافي 
الإقـــراض / صافـــي الاقتـــراض، ويمكـــن أن يُشُـــتق من الحســـاب المالـــي مطروحًًا منه قيمـــة نفس البند المشـــتق من 
الحســـاب الجاري والحســـاب الرأســـمالي. وتُشُـــير البيانات إلى أن قيمة صافي الســـهو والخطأ ضمن عناصر ميزان 
المدفوعـــات تُقُـــدّّر بنحو 211.6 مليون دينـــار )الجانب المدين( في عام 2023، مقارنـــةًً بنحو 194.4 مليون دينار 

)الجانـــب الدائـــن( في العام الســـابق.

خامسًًا- الميزان الكلي:

يُظُهـــر الوضـــع الكلـــي لميـــزان المدفوعات لدولـــة الكويت، والـــذي يمثل خلاصة المعاملات المســـجلة فـــي مختلف بنود 
ذلـــك الميـــزان، عجـــزاًً كليًًا خلال عام 2023 بلغت قيمته نحـــو 150.2 مليون دينار مقابل فائـــضٍٍ بلغت قيمته نحو 
1126.7 مليـــون دينـــار خلال العام الســـابق. ويعكس العجـــز الكلي في ميزان المدفوعات التراجع في إجمالــــــي قيمة 

الأصول الاحتياطية الرســـمية لـــدى بنك الكويت المركـــزي بذات القيمة.
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وضع الاستثمار الدولي:

يتنـــاول التقريـــر فـــي هـــذا الجزء تطـــورات إحصاءات وضـــع الاســـتثمار الدولي لدولـــة الكويت خلال عـــام 2023 
مقارنةًً بعام 2022. ويعـرف وضـع الاستثمار الدولـي )IIP( حسـب الطبعـة السادسـة مـن دليـل ميـزان المدفوعـات 
ووضــــع الاستثمار الدولــــي الصـادر عـن صنـدوق النقـد الدولـي بأنـه بيــــان إحصائـي يوضـح عنـد نقطـة زمنية معينـة 
قيمــــة الأصول الماليــــة للمقيمين فـي اقتصـاد مـا وتمثل مطالبــــات مستحقة علـى غيـر المقيمين أو تتخذ شكل سـبائك 
ذهــــب محتفـــظ بهـــا كأصول احتياطية، وقيمة الخصوم المســـتحقة على المقيمين فــــي اقتصــــاد مــــا لغيــــر المقيمين. 
والفـــرق بين الأصـــول والخصـــوم هو صافـــي وضع الاســـتثمار الدولي ويمثل مطالبـــات صافية مســـتحقة على العالم 

الخارجـــي أو خصومًًا صافية مســـتحقة له.

ويرتبــــط وضــــع الاستثمار الدولــــي بعلاقــــة وثيقــــة مــــع ميــــزان المدفوعــــات، وذلك من خلال الحساب المالي ضمن 
عناصـــر ميـــزان المدفوعـــات، فبينمـــا يســـجل الحســـاب المالي التدفقـــات الناشـــئة عن المعـــاملات مع غيـــر المقيمين 
خلال فتـــرة زمنيـــة معينـــة، نجد أن قيـــم وضع الاســـتثمار الدولي في نهاية الفتـــرة هي نتاج تلك المعـــاملات الخاصة 
بالحســـاب المالـــي والتغيـــرات الأخرى في الأصـــول والخصوم المالية )التغيـــرات الأخرى في الحجم وإعـــادة التقييم( 
في الفترتين الحالية والسابقة.  ويتـــــم تقســـــيم الأصول والخصـــــوم فـــــي وضـــــع الاستثمار الدولـــــي إلـــــى اســتثمار 
مباشـــــر 10% أو أكـثــــر مــن رأســمال مؤسســة غـيـر مقيمــة، واســـــتثمارات المحفظة أقــل مــن 10% مــن رأســمال 
مؤسســــة غيــــر مقيمــــة، والمشتقات المالية، والاستثمارات الأخرى كأرصــــدة الائتمان التجاري، والقــــروض، والعملــــة 

والودائــــع، وأخــــرى، إضافـة إلــــى الأصول الاحتياطية الرسمية.

وتُشُـــير التقديـــرات الأولية لإحصاءات وضع الاســـتثمار الدولي لدولـــة الكويت إلى أن إجمالـــي الأرصدة للموجودات 
الخارجيـــة لكافـــة القطاعـــات عـــدا الحكومـــة العامـــة )متضمنـــة فقـــط ضمن بيانـــات الائتمـــان التجـــاري وقروض 
الصنـــدوق الكويتـــي للتنميـــة ضمـــن عناصر الاســـتثمارات الأخرى(، قـــد بلغت قيمتهـــا نحو 65.0 مليـــار دينار في 
عـــام 2023، مقابـــل نحـــو 60.8 مليـــار دينار في العام الســـابق، بارتفـــاع قيمته نحو 4.2 مليارات دينار ونســـبته 
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الدين الخارجي:

تتضمـــن بيانـــات أرصـــدة الديـــن الخارجـــي كالًا مـــن أرصـــدة الحكومـــة العامـــة، وأرصـــدة القطاع الخاص. وتشـــمل 
بيانـــات الدين الخارجـــي للحكومة العامة تشـــمل: أرصـــدة نهاية الفتـــرة للقـــروض، والتســـهيلات الائتمانية 
الأخـــرى والمطلوبـــات الخارجيـــة لبنك الكويـــت المركـــزي، ومخصصات حقوق الســـحب الخاصة كمـــا وردت في دليل 
ميـــزان المدفوعـــات ووضـــع الاســـتثمار الدولـــي الصادر عـــن صندوق النقـــد الدولي )الطبعـــة السادســـة(. أما فيما 
يتعلـــق ببيانـــات الدين الخارجـــي للقطاع الخاص فتشـــمل: بيانـــات البنوك المحلية، وشـــركات الاســـتثمار، 
وشـــركات الصرافـــة، وشـــركات التـــأمين، والشـــركات الخاصة غير المالية. وتشـــير البيانـــات الأولية إلـــى أن إجمالي 
الديـــن الخارجي لدولة الكويت يُقُـــدّّر بحوالي 19821.1 مليون دينار في نهاية عام 2023 مقابل نحو 19746.0 

مليـــون دينار فـــي نهاية العام الســـابق.

6.9%. أمـــا فيمـــا يتعلـــق بإجمالـــي أرصـــدة المطلوبات الخارجيـــة لكافة القطاعـــات فقد بلغت قيمتهـــا نحو 30.1 

مليـــار دينـــار فـــي 2023، مقابل نحو 28.5 مليـــار دينار في العام الســـابق، بارتفاع قدره 1.5 مليار دينار ونســـبته 
5.3%، ليصـــل صافـــي وضـــع الاســـتثمار الدولي )إجمالـــي الموجودات مطروحًًا منـــه إجمالي المطلوبـــات( إلى نحو 

34.9 مليـــار دينـــار فـــي عام 2023 مقارنـــة بنحو 32.2 مليـــار دينار في العام الســـابق، أي بارتفـــاع يُقُدّّر بنحو 
2.7 مليار دينار ونســـبته %8.4.
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 الأصول الاحتياطية الرسمية:

هـــي الأصـــول الخارجيـــة الموجودة تحت تصرف الســـلطات النقديـــة والخاضعة لســـيطرتها لتلبيـــة احتياجات ميزان 
المدفوعـــات التمويليـــة، أو التدخـــل في أســـواق الصرف للتأثير على ســـعر صـــرف العملة، أو غير ذلـــك من الأغراض 
ذات الصلـــة. وتتكـــون الأصـــول الاحتياطيـــة مـــن الذهب النقدي، وضـــع الاحتياطي لـــدى الصندوق، حقوق الســـحب 
الخاصـــة، إجمالـــي العملـــة والودائع، الأوراق المالية في الخارج. ويُشُـــار إلـــى أن الأصول الاحتياطية الرســـمية لدولة 

الكويت لا تشـــمل الأصـــول الخارجية للهيئة العامة للاســـتثمار. 

تشـــير الإحصـــاءات إلـــى انخفاض إجمالـــي الأصول الاحتياطية الرســـمية لتبلـــغ نحو 14620.4 مليـــون دينار في 
نهايـــة عـــام 2023، مقابـــل 14778.8 مليـــون دينار في نهاية العام الســـابق، بتراجع قيمتـــه 158.4 مليون دينار 
ونســـبته 1.1%. ويعـــزى هـــذا الانخفاض بصفة أساســـية لتراجع مجموع العملـــة والودائع )تتكون العملة من النقــــود 
الورقية والمعــــدنية المتــــداولة من العمــلات الأجــــنبية والمستخدمة عمــــومًًا لأداء مدفوعات، وتســــتثنى النقود المعدنية 
التذكاريـــة، أمـــا بالنســـبة للودائع المتضمنة في الأصـــول الاحتياطية هي الودائع لدى البنـــوك المركزية الأجنبية، وبنك 
التســـويات الدوليـــة، وبنـــوك أخـــرى. والمقصـــود بالودائـــع هنا هـــو الودائـــع المتاحة عنـــد الطلب(، حيـــث بلغت قيمة 
مجمـــوع العملـــة والودائـــع نحـــو 12982.9 مليـــون دينار في نهايـــة عـــام 2023، مقابل نحـــو 13126.9 مليون 

دينـــار في نهاية العام الســـابق.
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بورصة الكويت

تراجع أداء مؤشرات التداول ومستويات الأسعار 
في بورصة الكويت خلال عام 2023، حيث

انخفـــــــــــض 
المـــــؤشـــــر 

6.5%العام 
انخفض مؤشر

7.9% الســـــوق الأول 
انخفض مؤشر 

0.5%السوق الرئيسي 
انخفض مؤشر 

السوق الرئيسي 
 (50)%4.0

ارتفاع صافي أرباح الشركـــات 
المدرجة في البورصة 

تــراجــــع لـكميــــة الأسـهـــــم 
المتداولة 

انخفاض القيمة السوقية 
الرأسمـــاليــة للشـركـــات 

المدرجة 

شكلـــت أسهــــم قطـــاع 
البنوك نحو 

من إجمالي قيمة الأسهم 
المتداولة في البورصة 

 %20.7

 %29.4  %46.0 

 %13.8 
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أولًاً: نظرة على أداء البورصات العالمية 

ســـجل أداء معظـــم أســـواق الأســـهم العالميـــة ارتفاعًًـــا ملحوظًًـــا خلال عـــام 2023، وذلـــك بعـــد تراجـــع أدائها في 
عـــام 2022، ويعـــزى ذلك إلـــى مرونة أداء الاقتصادات الرئيســـية، وتباطؤ معدلات التضخم، وشـــعور المســـتثمرين 
بالتفـــاؤل مـــع التوقعـــات بإنهاء دورة تشـــديد السياســـة النقدية العالميـــة، والتي بدأت بقيـــادة الاحتياطـــي الفيدرالي 
الأمريكـــي منـــذ مـــارس 2022. ويأتي شـــعور المســـتثمرين بالتفاؤل علـــى الرغم مـــن توتر الأوضاع الجيوسياســـية 

وتجـــدد المخـــاوف بشـــأن إمكانية تعطل سلاســـل الإمـــدادات العالمية وعـــودة الضغـــوط التضخمية.

وفـــي نهايـــة تعاملات عام 2023، تصدر مؤشـــر نيكاي )NIKKEI 225( في اليابان مؤشـــرات كافة البورصات 
ـــا بنســـبة 28.2%. وفي نفس الوتيرة، ســـجل كل من مؤشـــر ســـتاندرد آند بورز  فـــي الاقتصـــادات المتقدمـــة مرتفع�
)S&P 500( لأكبـــر 500 شـــركة مدرجة في ســـوق الأوراق الماليـــة بالولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعًًا بنســـبة 
24.3%، بعد تســـجيل أول أداء ســـلبي في عام 2022 منذ عام 2018، ومؤشـــر الأســـهم الأوروبية يورو ستوكس 

EURO STOXX 50( 50( الـــذي ارتفـــع بنحـــو 19.2% ومؤشـــر فوتســـي )FTSE 100( لأكبر 100 
شـــركة عاملة فـــي المملكة المتحدة الـــذي ارتفع بنحـــو 3.8% خلال العام المذكور.

بورصة الكويت
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ثانيًًا: مقارنة أداء بورصة الكويت مع البورصات الخليجية  

شـــهد عدد من مؤشـــرات أســـواق الأوراق المالية في منطقـــة دول مجلس التعاون لدول الخليـــج العربية ارتفاعًًا خلال 
عـــام 2023 ولكـــن بنســـب أقـــل من الأســـواق العالمية، حيث ســـجل مؤشـــر مورغان ســـتانلي للبورصـــات الخليجية 
ارتفاعًًـــا محـــدودًًا بلغـــت نســـبته 1.7%. ويعـــزى ذلـــك إلـــى مجموعة مـــن العوامل، أبرزهـــا انخفاض أســـعار النفط 
العالميـــة رغـــم اســـتمرار توتـــر الأوضـــاع الجيوسياســـية. حيث انخفض ســـعر برميل نفـــط خام برنـــت بنحو %7.0 
فـــي عـــام 2023 مقارنـــة بالعام الســـابق، وانخفض ســـعر برميل النفـــط الخام الكويتي بنحـــو 5.6% خلال نفس 
العـــام. ومـــن جانـــب آخر، تأثرت الأســـواق الخليجية باســـتمرار البنـــوك المركزية فيها بتشـــديد السياســـات النقدية. 
وتصـــدر ســـوق دبـــي المالي والســـوق المالـــي الســـعودي أداء البورصـــات الخليجية، إثر نمـــو النشـــاط الاقتصادي في 
القطاعـــات غيـــر النفطية والاســـتمرار في تبني الإصلاحـــات المحفزة لبيئة الأعمـــال وتنمية القطـــاع الخاص، والتي 

تضمـــنت ـــحملات خصخصة وعدد غير مـــسبوق ـــمن الاكتتاـــبات العامة الأولـــية، وذلك على النـــحو التالي:

-  ســـوق دبي المالي )DFM(: ســـجل مؤشـــر ســـوق دبي المالي العام )DFM General Index( أفضل أداء 
بين أســـواق الخليـــج للســـنة الثانية ومرتفعًًا بنحو 737.7 نقطة وبما نســـبته 21.7% ليصـــل إلى 4059.8 نقطة 
في نهاية عام 2023. فقد شـــهد مؤشـــر ســـوق دبي المالي مكاســـب متتالية في أول تســـعة أشـــهر من عام 2023 
قبـــل أن يتراجـــع بشـــكلٍٍ حـــاد خلال شـــهر أكتوبر، ثم ارتفع مـــرة أخرى في آخر شـــهرين من العـــام. وكان ذلك نتيجة 
إقبـــال المســـتثمرين على الإصـــدارات الأولية وزيادة تغطية مســـتويات الاكتتاب مدفوعة جزئي�ـــا بتدفق رؤوس الأموال 
فـــي المنطقـــة، وكان أحـــدث الأمثلـــة البـــارزة في هـــذا الصدد هو الاكتتاب العام لشـــركة »تاكســـي دبـــي« بقيمة 315 

مليـــون دولار، والـــذي جمع طلبات تزيد عـــن 41 مليار دولار.

- الســـوق المالي الســـعودي »تداول« )The Saudi Stock Exchange-Tadawul(: شهد السوق المالي 
الســـعودي ارتفاعًًـــا بنحـــو 7.1% مســـجلًاً ثانـــي أفضـــل أداء خليجي فـــي نهاية عـــام 2023، ويأتي ذلك انعكاسًًـــا 
لنمـــو القطاعـــات غيـــر النفطيـــة إثر الإصلاحـــات الاقتصاديـــة التي ســـاهمت بتحفيز النشـــاط الاقتصـــادي وجذب 
الاســـتثمارات الخارجية. وشـــهد المؤشـــر العام للســـوق المالي الســـعودي »تاســـي« )TASI Index( ارتفاعًًا بنحو 
1488.9 نقطـــة أي بمـــا نســـبته 14.2% ليصـــل إلـــى نحـــو 11967.4 نقطـــة فـــي نهايـــة عـــام 2023، مقابل 

10478.5 نقطـــة في نهايـــة عام 2022. 

 Muscat Stock Exchange MSX 30( ســـجل مؤشـــر بورصة عمان :)MSX30( بورصة عمان -
Index( أعلـــى نســـبة انخفـــاض علـــى مســـتوى بورصـــات دول مجلس التعـــاون لدول الخليـــج العربية بمـــا مقداره 
343.3 نقطـــة ونســـبته 7.1% ليصـــل إلـــى 4514.07 نقطة فـــي نهاية عام 2023، مســـجلًاً أداءًً ســـلبيًًا بعد 
ارتفـــاع بلـــغ نحـــو 17.6% فـــي العـــام الماضي. وجـــاء ذلـــك التراجع بســـبب الانخفـــاض الحاد في مؤشـــرات قطاع 
الصناعـــة وقطـــاع الخدمات المالية وقطاع الخدمات، رغم تســـجيل أعلى مســـتوى للقيمة المتداولة منذ ســـنة 2015 

  .%20.4 بنسبة 
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ثالثًًا: تحليل أداء بورصة الكويت   

1. العوامل المؤثرة في أداء البورصة:

شـــهدت بورصـــة الكويـــت خلال عام 2023 تراجعًًا في جميع مؤشـــراتها الرئيســـية مدفوعًًـــا بعدة عوامل، أهمها 
المخاطـــر الجيوسياســـية المســـتمرة فـــي المنطقة، لا ســـيما خلال الربع الأخير مـــن عام 2023، وحالـــة عدم اليقين 
فـــي ظـــل المخاوف من توســـع دائـــرة الحرب في المنطقة، إضافة إلى اســـتمرار دورة التشـــديد النقدي للســـيطرة على 
معـــدلات التضخـــم المرتفعـــة. وقد ألقـــت تلك الأوضاع بظلالهـــا على قطاعات متعـــددة، مما أدى إلـــى آثار مضاعفة 

مثـــل ارتفاع أســـعار النفط، وتكاليف الشـــحن، وتعطيل سلاســـل التوريد. 

كمـــا يرجـــع الأداء الســـلبي لبورصـــة الكويت إلى عوامل أخـــرى ترتبط بصغر حجم الســـوق، وغيـــاب النمو في جميع 
القطاعـــات الاقتصاديـــة المحلية، والضغط من الأســـهم القيادية؛ بســـبب بعـــض عمليات التخـــارج الأجنبية، وعمليات 
تبـــادل المراكـــز بين المحافظ المحلية، والمضاربة على الأســـهم الصغيرة والمتوســـطة. ومن جانب آخـــر، تأثرت البورصة 
أيضًًـــا بغيـــاب المحفـــزات الجديـــة المتمثلة فـــي الأدوات والمنتجـــات الاســـتثمارية والإدراجـــات النوعية.  كما شـــهدت 
البورصـــة ارتفاع أعداد الشـــركات المنســـحبة اختياريًًا )7 شـــركات( مـــن بورصة الكويت خلال عـــام 2023. وجاء 
ذلـــك الانســـحاب لضعـــف معـــدل دوران أســـهم تلـــك الشـــركات خلال العـــام المذكور، بالإضافـــة إلى عدم قـــدرة تلك 

الشـــركات على ســـداد تكاليف الرسوم الســـنوية للبورصة.

أمـــا العوامـــل الإيجابيـــة التي أدت إلـــى تحســـن أداء بورصة الكويـــت فتمثلت في تحقيـــق قطاع البنـــوك المحلية 
أرباحًًا قياســـية خلال عام 2023، مســـتفيدًًا من دورة التشـــديد النقدي لبنك الكويت المركزي، حيث يشـــكل قطاع 
البنـــوك نحـــو 46.0% مـــن إجمالي قيمة التـــداول، و60.4% من إجمالي القيمة الســـوقية فـــي بورصة الكويت. 
كذلـــك ارتفـــع صافي أرباح الشـــركات المدرجة في بورصة الكويت بما نســـبته 20.7%، ليصـــل إلى نحو 2596.9 

مليـــون دينـــار لعـــام 2023 مقابل نحو 2152.3 مليون دينـــار لعام 2022.

2. المؤشرات الرئيسية:

تراجـــع أداء مؤشـــرات التداول ومســـتويات الأســـعار الرئيســـية في بورصـــة الكويت خلال عـــام 2023، حيث أقفل 
مؤشـــر الســـوق العـــام في نهاية عـــام 2023 منخفضًًا بنســـبة 6.5% مقارنةًً بإقفال عام 2022، وكذلك مؤشـــر 
الســـوق الأول منخفضًًا بنحو 7.9%. كذلك ســـجل كل من مؤشـــر السوق الرئيســـي )50( ومؤشر السوق الرئيسي 
انخفاضًًـــا بمـــا نســـبته 4.0%، و0.5% على الترتيب مقارنة بإقفال عام 2022. كما ســـجلت مؤشـــرات التداول 

الرئيســـية )قيمة وكمية الأســـهم المتداولة( أداءًً متباينًًا مقارنةًً بمســـتوياتها المســـجلة خلال عام 2022.

وفي هذا الســـياق، انخفضت القيمة الســـوقية الرأســـمالية للشـــركات المدرجة بشـــكل ملموس وبما نســـبته %13.8 
فـــي نهايـــة عـــام 2023 عـــن نهاية عـــام 2022 لتصل إلى نحـــو 40259.67 مليـــون دينار، وذلك بعـــد ارتفاع 
نســـبته 12.9% فـــي العام الســـابق. ويعـــــزى ذلك إلى انخفاض الأســـعار العالميـــة للنفط بالرغم مـــن خفض الإنتاج 
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النفطـــي لدعـــم الأســـعار، ونتيجـــة لارتفـــاع وتيرة الأحـــداث الجيوسياســـية. ومـــن جانب آخـــر، ســـاهم أداء القطاع 
المصرفي الســـلبي في انخفاض مؤشـــر أســـعار الســـوق الأول في بورصـــة الكويت، رغم الارتفـــاع الملحوظ في صافي 

أرباح البنـــوك المحلية.
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أمـــا بالنســـبة لأداء القطاعـــات خلال عـــام 2023 فقد جاء انعكاسًًـــا بالدرجـــة الأولى للقيمة الســـوقية المنخفضة، 
وأداء الأســـهم الخاســـرة إلـــى حـــد كبير، حيـــث انخفض مؤشـــر قطـــاع التكنولوجيا فـــي نهاية عـــام 2023 مقارنة 
بإقفـــال نهايـــة عـــام 2022 بمـــا نســـبته 16.9% )يتكون من شـــركة واحدة فقـــط(، كذلك انخفض مؤشـــر قطاع 
الطاقـــة بمـــا نســـبته 16.6% )يتكون من 6 شـــركات(، وانخفض مؤشـــر قطـــاع الصناعة )يتكون من 22 شـــركة( 
بنحـــو 15.8%. وفـــي مقابـــل ذلك، ســـجل مؤشـــر قطاع التأمين ارتفاعًًا ســـنويًًا بنســـبة 47.8% عنـــد إقفال نهاية 
عـــام 2023 مقارنـــة بإقفـــال نهايـــة العـــام الماضي، ثم مؤشـــر قطاع الســـلع الاســـتهلاكية الـــذي ارتفع بما نســـبته 
37.2%، فـــي حين كان ثالـــث أعلـــى ارتفـــاع من نصيب مؤشـــر قطاع الخدمات الاســـتهلاكية بنحو 7.9% لـــــذات 

الفــترة.

3. المؤشرات الرئيسية للتداول:

شـــهد أداء المؤشـــرات الرئيســـية للتداول في بورصة الكويت تراجعًًا خلال عام 2023 مقارنةًً مع مســـتوياتها خلال 
عـــام 2022. فقد بلغت القيمة الإجمالية للأســـهم المتداولة )ســـيولة البورصة( خلال عـــام 2023 نحو 10.38 
مليـــار دينـــار )بمعـــدل يومـــي بلـــغ 42.71 مليـــون دينـــار( مقابـــل نحـــو 14.72 مليـــار دينـــار )وبمعـــدل يومي بلغ 
60.34 مليـــون دينـــار( خلال عـــام 2202، مـــا يمثـــل انخفاضًًـــا قيمتـــه 4.34 مليـــار دينار ونســـبته %29.5 

)وانخفاضًًـــا قيمتـــه 17.63 مليـــون دينار ونســـبته 29.2% للمعدل اليومي لقيمة الأســـهم المتداولة(.
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وفـــي ذات الاتجـــاه، تراجعـــت كمية الأســـهم المتداولة خلال عـــام 2023 لتبلـــغ نحو 39.43 مليار ســـهم )بمعدل 
يومـــي بلـــغ 162.26 مليـــون ســـهم( مقارنـــةًً بنحـــو 55.81 مليـــار ســـهم خلال عـــام 2022 )بمعـــدل يومي بلغ 
228.74 مليــــــون سهــــــــم(، ما يــمــــثـــــل تراجعًًا ملحوظًًا بنحــــــــــو 16.38 مليار سهــــــم وبما نســـبته %29.4 

ـــا بنحـــو 66.47 مليون ســـهم بمـــا نســـبته 29.06% للمعدل اليومـــي لكمية الأســـهم المتداولة(. )وتراجع�

وفيمـــا يتعلـــق بالتوزيـــع القطاعـــي للقيمـــة الإجماليـــة للأســـهم المتداولة، فقد ســـجلت أســـهم قطاع البنـــوك )الذي 
يضـــم 10 بنـــوك، تشـــكّّل نحـــو 6.71% مـــن إجمالـــي عـــدد الشـــركات المدرجـــة بالبورصـــة، ونحـــو 60.4% من 
إجمالـــي القيمة الســـوقية الرأســـمالية للســـوق في نهاية عـــام 2023( أعلى قيمة للأســـهم المتداولـــة في البورصة 
بين القطاعـــات الأخـــرى. حيث بلغت القيمة المتداولة لأســـهم قطـــاع البنوك خلال عـــام 2023، نحو 4769.25 
مليـــون دينـــار، تشـــكل ما نســـبته 46.0% مـــن إجمالي قيمة الأســـهم المتداولـــة في البورصـــة للعام المذكـــور. ويليه 
قطاع الخدمات المالية بنســـبة بلغت )21.07%(، ثم قطاع الصناعة )11.6%(، ثــــــــم قـــــــطاع العقار )%8.3( 

وقطاع الاتصـــالات )%6.2(.
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4. حجم ملكية المستثمرين غير الكويتيين في قطاع البنوك في بورصة            

        الكويت: 

شـــهدت ملكيـــة المســـتثمرين غيـــر الكويتيين في أســـهم القطاع المصرفي فـــي نهاية عام 2023 فـــي بورصة الكويت 
انخفاضًًـــا مقارنـــةًً بنهايـــة عـــام 2022، ويعـــزى ذلـــك إلى تدفـــق الاســـتثمارات الأجنبية إلـــى الدول المجـــاورة مثل 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة والمملكة العربية الســـعودية )بلومبـــرغ(، بالإضافة إلـــى انخفاض ســـيولة البورصة بنحو 
29.5% وانخفاض مؤشـــر الســـوق العام بنحو 6.5% في عام 2023. وقد نتج عن ذلك انخفاض نســـبة ملكية 

المســـتثمرين غيـــر الكويتـــيين لـــدى بنك الخليج مـــن 17.24% في عـــام 2022 إلى 14.88% فـــي عام 2023 
)أي بانخفـــاض قـــدره 2.36%(، وكذلـــك انخفضـــت نســـبة ملكية المســـتثمرين غيـــر الكويتيين لـــدى البنك الأهلي 
المتحـــد مـــن 1.25% فـــي عام 2022 إلـــى 0.19% )أي بانخفاض قـــدره 1.06%(، وبنك الكويـــت الوطني من 
24.72% إلـــى 24.49% )أي بانخفـــاض قـــدره 0.23%(، وبنـــك برقان مـــن 17.68% إلى 17.66% )أي 

بانخفـــاض قـــدره 0.02%( فـــي عـــام 2023، في حين حافـــظ البنك التجـــاري الكويتي على نســـبة %0.06 
وقـــد ارتفعـــت تلـــك النســـبة خلال عـــام 2023 لدى كل من بنـــك بوبيان وبنـــك وربة وبيـــت التمويـــل الكويتي وبنك 
الكويـــت الدولـــي والبنـــك الأهلي المتحـــد الكويتـــي بنســـب 0.22% و0.43% و0.62% و0.63% و%1.65 

الترتيب. على 
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5. أرباح الشركات المدرجة في البورصة:

ســـجّّل مجمـــوع صافـــي أرباح )وخســـائر( 143 شـــركة مـــن أصـــل 149 مدرجة في بورصـــة الكويت عـــن أعمالها 
لعـــام 2023 ارتفاعًًـــا ليصـــل إلى نحـــو 2596.9 مليون دينار مقابل نحـــو 2152.3 مليونًًا لذات الشـــركات عن 
أعمالها خلال عام 2022، وبارتفاع مقداره 444.6 مليون دينار ونســـبته 20.7%، حيث ســـجلت 117 شـــركة 
أرباحًًـــا خلال عـــام 2023 مقابـــل 119 شـــركة خلال عـــام 2022، فيما ســـجلت 26 شـــركة خســـائر خلال عام 
2023 مقابل 28 شـــركة ســـجلت خســـائر خلال عام 2022. وتركزت الشركات التي ســـجلت خسائر خلال عام 
2023 فـــي قطاعـــي الخدمات المالية والعقار، حيث ســـجلت 16 شـــركة مدرجه في القطاعين خســـائر بما نســـبته 

72% مـــن إجمالـــي الشـــركات التي أعلنت عن خســـائر.
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أما فيما يتعلق بترتيب القطاعات الخمس الأولى بحســـب الأهمية النســـبية لقيمة مجموع صافي الأرباح والخســـائر 
للقطـــاع إلـــى إجمالي صافـــي الأرباح والخســـائر لجميع القطاعات خلال عـــام 2023، فقد حل قطـــاع البنوك في 
المقدمـــة، حيـــث اســـتحوذت أرباح البنوك على ما نســـبته 60.8% مـــن إجمالي أرباح الشـــركات لعام 2023، تلاه 
فـــي المرتبـــة الثانية قطاع الاتصالات بنســـبة 12.4%، ثم قطـــاع الخدمات المالية في المرتبة الثالثة بنســـبة %8.4، 

ثـــم قطـــاع الصناعة فـــي المرتبة الرابعة بنسvبـــة 6.7%، ثم قطاع العقار في المرتبة الخامســـة بنســـبة %4.2.

6. تطورات القيمة السوقية الرأسمالية وقاعدة الإصدار:

أ - القيمة السوقية الرأسمالية:

انخفضـــت القيمـــة الســـوقية الرأســـمالية للشـــركات المدرجـــة فـــي بورصـــة الكويـــت )149 شـــركة( بمـــا مقـــداره 
6462.23 مليون دينار ونســـبته 13.8%، لتصـــــل إلى نحـــــــو 40258.99 مليون ديــــــــنار في نهــــــاية عــــــام 
2023 مقــــــابل نحـــــو 46721.87 مليـــون دينـــار في نهايـــة عام 2022 )155 شـــركة(. أما القيمة الســـوقية 
للشـــركات الكويتيـــة المدرجـــة )144 شـــركة( خلال عـــام 2023، فقد انخفضـــت بنحـــو 2854.21 مليون دينار 
)بنســـبة 6.7%(، حيـــث بلغـــت نحـــو 39622.03 مليـــون دينار مقابل نحـــو 42476.24 مليـــون دينار خلال 
عام 2022 )148 شـــركة(. وتشـــكل القيمة الســـوقية للشـــركات الكويتية ما نســـبته 98.4% من إجمالي عدد 

الشـــركات المدرجـــة مقابل 1.6% للشـــركات غيـــر الكويتية.
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وشـــهدت القيمة الســـوقية الرأســـمالية للشـــركات المدرجة في بورصة الكويت خلال الســـنوات الخمس الســـابقة أداءًً 
مختلطًًـــا، حيـــث شـــهدت انخفاضًًـــا طفيفًًـــا حتى نهاية عـــام 2020 ثم ســـجلت ارتفاعًًا ملموسًًـــا فـــي نهاية عامي 

2021 و2022، ثـــم عـــاودت الانخفاض حتى نهاية ســـنة 2023.

تتمثـــل جنســـيات الشـــركات غيـــر الكويتيـــة المدرجـــة فـــي بورصـــة الكويت فـــي ثلاث بورصـــات عربية وهـــي بورصة 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة )شـــركة واحـــدة( في قطـــاع الخدمـــات المالية، وبورصـــة دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
)شـــركة واحـــدة( في قطـــاع الخدمات المالية، وأخيـــرًًا بورصة مملكة البحرين )3 شـــركات( شـــركتان مدرجتان في 
قطـــاع الخدمـــات المالية وشـــركة واحدة مدرجة في قطـــاع التأمين. وفيما يتعلـــق بالتوزيع القطاعي للقيمة الســـوقية 
الرأســـمالية، فقـــد ســـجلت أســـهم قطـــاع البنـــوك أعلى نســـبة من حيـــث القيمة الســـوقية الرأســـمالية فـــي بورصة 
الكويـــت خلال عـــام 2023، حيث بلغت نحو 24334.87 مليون دينار وما نســـبته 60.4% من إجمالي القيمة 
الســـوقية الرأســـمالية للبورصة. كما ســـجل قطاع التكنولوجيا أدنى نســـبة مســـاهمة خلال عام 2023 بلغت نحو 

0.02% مـــن إجمالي القيمة الســـوقية الرأســـمالية فـــي البورصة.

وبلغـــت القيمة الســـوقية الرأســـمالية لأكبر عشـــر شـــركات مدرجـــة في البورصة نحـــو 27794.64 مليـــون دينار 
مـــا يعـــادل نحـــو 69.0% مـــن إجمالي القيمـــة الســـوقية الرأســـمالية البالغة نحـــو 40258.99 مليـــون دينار، 
واســـتحوذت القيمة الســـوقية الرأســـمالية لأســـهم بيت التمويل الكويتي، والتي بلغت نحو 10572.56 مليون دينار 
على ما نســـبته 38.0% من إجمالي القيمة الســـوقية الرأســـمالية للشـــركات العشـــر الأولى، وبما يعادل %26.3 
مـــن إجمالـــي القيمة الســـوقية الرأســـمالية في البورصـــة خلال عام 2023، ثم تلتها القيمة الســـوقية الرأســـمالية 
لأســـهم بنـــك الكويـــت الوطنـــي التي بلغـــت نحـــو 7089.37 مليون دينـــار ونســـبتها 25.1% من إجمالـــي القيمة 

الســـوقية الرأســـمالية للشـــركات العشـــر الأولى في عام 2023.
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ــدرج أي شـــركة جديـــدة في الســـوق، فـــي حين تم إلغاء إدراج 6 شـــركات بقيمة ســـوقية  وخلال عـــام 2023، لـــم تـ�
بلغـــت نحـــو 352.01 مليون دينار، وانســـحبت شـــركة واحدة بقيمة ســـوقية تبلـــغ نحو 2.86 مليون دينـــار. ونتيجةًً 
لذلـــك، بلغت القيمة الســـوقية الرأســـمالية لأســـهم الشـــركات )الجديدة والمنســـحبة اختياريًًا والملغيـــة( في البورصة 

نحـــو 354.87 مليـــون دينار، وبما يشـــكل نحـــو 0.9% من إجمالي القيمة الســـوقية الرأســـمالية للبورصة.

ب - قاعدة الإصدار:

شـــهدت قاعـــدة الأســـهم المصـــدرة للشـــركات المدرجـــة فـــي بورصـــة الكويـــت خلال عـــام 2023 انخفاضًًـــا بنحو 
10095 مليـــون ســـهم وبمـــا نســـبته 8.6%، لتصل إلـــى نحو 107828 مليون ســـهم )منهـــا 102447 مليون 
ســـهم لعـــدد 143 شـــركة كويتيـــة( في نهاية ذلـــك العام مقارنـــةًً بنحو 117924 مليون ســـهم )منهـــا 100844 
مليـــون ســـهم لعـــدد 148 شـــركة كويتية( فـــي نهاية عام 2022. كما أن عدد أســـهم الشـــركات المدرجة المنســـحبة 

اختياري�ـــا والملغيـــة )7 شـــركات( قـــد بلـــغ نحـــو 12.33 مليـــون ســـهم خلال عـــام 2023.
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